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المنهج الأصولي للعُكبري في كتابه الرسالة
Al-Akbari›s Jurisprudence approach in his book Al-RisalahS

المستخلص
تُــدور هــذه الدراســة حــول منهــج عــالم مــن علمــاء الحنابلــة المتقــدِ�مين، وهــو: الحســن  بــن  شــهاب العُــكبري الــذي يعُــدُ مــن علمــاء القــرن الخامــس 
الهجــري )ت428ه(، فقــد كان لــه قَصــب الســبق في تُنــاول المســائل الأصوليــة بأســلوب ســهل ومختصــر، وكان مــن أهــداف هــذه الدراســة: 
بيــان منهجــه الأصــولي في كتابــه الرســالة إجمــالًا وتُفصــيلًا، وخدمــة الكتــاب ومؤل�فِــه، بإبــراز مــا فيــه مــن مميــزات قــد تخفــى علــى القــارئ، 
والباحــث، وقــد سِــرتُ في دراستي علــى منهــجٍ علمــي قائــمٍ علــى الاســتقراء والتحليــل. وكان مــن أهــم نتائــج البحــث: أن المؤل�ــِف ســار علــى 
منهــج المتكل�ـِـمين في الجملــة؛ حيــث يذكــر القاعــدة الأصوليــة، ويوضحهــا بالأمثلــة، ثم يســتدل عليهــا بالأدلــة النقليــة والعقليــة، دون نظــرٍ 
لفــروع المذهــب، وإن كان ذلــك الاســتدلال قلــيلًا، وفي مواضــع محــدودة محصــورة، ورســم لنفســه مســلكين: الأول: الِإيجــاز والإجمــال، والثــاني: 
التقســيم والترتُيــب، وكلاهمــا ممــا مي�ــز الكتــاب في وقــت لم تُســتقر فيــه المناهــج بعــد، ولم تُتضــح. لــذا فــإن مــن أهــم مــا أوصــي بــه الباحــثين، هــو: 
العنايــة بمناهــج العلمــاء، لا ســيما المتقــدِ�مين ممــن كان قبــل القــرن الخامــس الهجــري، أو قبــل ظهــور مناهــج التأليــف واســتقرارها، والنظــر في 

مــدى الاتُفــاق، والاخــتلاف بينهــا.

Abstract

This study revolves around the methodology of a prominent scholar in the field of Islamic jurisprudence, Al-Hasan 
ibn Shihab Al- Akbari, who lived during the 5th century AH (428 AH). He previously addressed foundational 
jurisprudential issues (usul al-fiqh) with a straightforward and concise approach. One of the objectives of this study 
is to clarify his methodological approach in writing Al-resalah, both in terms of its overall structure and its specific 
details, while also evaluating the benefits of the book for readers and researchers. This serves as an explanation 
of how my research draws upon his scientific method, which is based on critical analysis and evaluation.One of 
the most significant findings of the research is that the author followed the methodology of earlier scholars in the 
field of usul al-fiqh, as he explained principles in a balanced manner, without giving preference to any specific 
juristic school of thought. He also used clear arguments and reasoning, which are specific to particular topics 
and thus cannot be generalized. The author’s method can be summarized in two ways: simplicity and brevity, 
conciseness and clarity. These traits distinguish the book from other works at the time.One of the most important 
recommendations made by the researcher is the need to focus on the methods of earlier scholars, particularly those 
of the 5th century AH, before the emergence of later methodologies. It is important to investigate the differences 
and similarities between these earlier approaches and those that came later
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     المقدمة:
    الحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمــعين، وبعــد:
     فإن� علم أصول الفقه، هو الط�ريق لاستنباط أحكام الش�رع من 
أدلتهــا؛ لــذا أك�ــد العلمــاء قديمـًـا وحديثــًا علــى شــأن هــذا العلــم وعُلــوِ� 

منزلتــه وعظيــم ثمرتُــه، فأكثــروا مــن التأليــف والتدويــن فيــه.
مــن  علمائــه  مــن  مذهــبٍ  لــكل  –تُعــالى-  الله  هيــأ  ولقــد       
يحمــل علــى عاتُقــه مســؤولي�ة هــذا العلــم والتأليــف فيــه، وكانــت لهــم 

المتنوعــة. ومناهجهــم  مدارســهم، 
    ومــن المعلــوم أن دراســة مناهــج العلمــاء في تُدويــن أصــول الفقــه 
مــن أهــم الموضوعــات الجديــرة بالبحــث والاهتمــام لــدى الــدارسين 
لعلــم أصــول الفقــه، ومــن علمــاء الحنابلــة الذيــن اعتنــوا بهــذا العلــم في 
القــرن الخامــس الهجــري العــالم الجليــل: الحســن  بــن  شــهاب  العُــكبري.

     لذا رأيت أن أدرس منهجه من خلال كتابه الرســالة، وعنونت 
لدراستي بــ: »المنهج الأصولي للعُكبري في كتابه الرســالة«

     أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
     تُظهر الأهمية والأسباب في النقاط الآتُية:

مــين، فالعُكــبري مــن . 1 أنــه يتنــاول منهــج عــالم مــن العلمــاء المتقدِ�
علمــاء القــرن الخامــس الهجــري )ت428ه(، الذيــن كان لهــم 
قَصــب الســبق في تُنــاول المســائل الأصوليــة، وتمهيــد الطريــق 

لمــن جــاء بعدهــم.
قيمــة الكتــاب الــتي تُظهــر في اســتيعابه لأكثــر مســائل أصــول . 2

الفقــه بأســلوب ســهل، وعبــارة قصــيرة المبــنى غزيــرة المعــنى.
أن منهــج المؤلــف في تُرتُيــب مســائل الكتــاب يختلــف عمّــا هــو . 	

معهــود عنــد الأصوليــين ممــن جــاءوا بعــده، وهــذا أمــر يتطلّــب 
البحــث عــن ســببه، والنظــر في كونــه ميــزة للمؤل�ــِف، أو مأخــذًا 

عليــه.
بطــرق . 4 معرفــةً  الباحــث  تُُكسِــب  العلمــاء  مناهــج  دراســة  أن� 

تأليــف العلمــاء ومناهجهــم، وتُعُــين طــلّاب العلــم علــى دراســة 
الكتــب الأصوليــة مــن خــلال فَهــم مناهــج المؤلفــين في كتبهــم.

      أهداف الموضوع: 
      تُبرز أهداف الموضوع فيما يأتي:

بيان منهج العُكبري الأصولي في كتابه الرسالة.. 1
خدمــة الكتــاب ومؤل�فِــه، بإبــراز مــا فيــه مــن مميــزات قــد تخفــى . 2

علــى القــارئ، والباحــث في المســائل الأصوليــة.
مــين مــن خــلال دراســة . 	 المشــاركة في إظهــار تُــراث العلمــاء المتقدِ�

كتبهــم، وبيــان مناهجهــم في التأليــف.

      الدراسات السابقة:
      لم أجــد مــن تُكل�ــم عــن منهــج العُــكبري في رســالته، أو أفــرده 
ببحــث مســتقل، لــكني� وجــدتُ بعــض الإشــارات اليــسيرة لملامــحٍ مــن 
منهجــه، في بعــض طبعــات تحقيــق الكتــاب، أو في بعــض شــروحه، 

ومــن أهمهــا:
مقدمــة تحقيــق رســالة العُكــبري، لبــدر بــن ناصــر الســبيعي، . 1

لطائــف لنشــر الكتــب والرســائل العلميــة، الكويــت، ط)1(، 
2017م. 8	14هـــ- 

وهــي النســخة التي اعتمدتُهــا في دراستي لمنهــج المؤلــف؛ فهــي 
الأوفى -في نظــري- مقارنــة بغيرهــا.

وقــد تُرجــم المحقــق للمؤلــف، وذكــر منهجــه بشــكل إجمــالي حينمــا 
تُكل�ــم عــن تُشــكيك بعــض أهــل العِلْــمِ في نســبة الرســالة للمؤل�ــِف.

وهنــاك نســختان أخــريان، إحداهمــا: بتحقيــق د. موفــّق بــن عبــد 
الله بــن عبــد القــادر، المكتبــة المكيــة، ط)1(، 	141ه1992- م، 
والأخــرى: مــن إصــدار مكتــب الشــؤون الفنيــة بدولــة الكويــت، 

1992م. 1	14ه- 
وكلا النسختين ليس فيهما أي دراسة للمؤلف، أو منهجه.

شــرح رســالة في أصــول الفقــه، للحســن بــن شــهاب العُكــبري، . 2
لمعــالي الشــيخ: أ.د ســعد بــن ناصــر الشــثري، اعتــنى بــه: عبــد 
الناصر البشبيشــي، دار كنوز إشــبيليا، الرياض، الســعودية، ط 

)1(، 1428-2007م.
عنــد  إجمــالي  بشــكل  منهجــه  للمؤلــف، وذكــر  تُرجــم  حيــث 

الكتــاب. مميــزات  عــن  الــكلام 
وبهــذا يظهــر مــن خلال مــا ســبق أن دراستي تختلــف، فهــي 
والتحريــر  التمثيــل  مــع  بالتفصيــل،  المؤل�ـِـف  منهــج  لبيــان 
والتوثيــق، وغير ذلــك، بالإضافــة للعديــد مــن العناصــر التي لم 
يتُطــرّق إليهــا؛ كترتُيبــه للموضوعــات، وطريقــة عــرض المســألة 

ذلــك. ونحــو  الأصوليــة، 
     مشكلة البحث:

     تُكمــن مشــكلة البحــث في ســؤال رئيــسٍ: مــا المنهــج الــذي ســار 
عليــه العُــكبري في كتابــه الرســالة؟

     ومنه تُفرّعت الأسئلة التالية:
على أي المناهج سار العُكبري في كتابه.. 1
هــل للعُكــبري منهــجٌ عــام أو إجمــالي يمكــن بيانــه مــن خــلال . 2

اســتقراء كتابــه؟
ما منهجه في دراسة المسألة الأصولية؟     . 	

     تقسيمات البحث:
     التمهيد: التعريف بالمنهج، وأنواع المناهج عند الأصوليين.

المنهج الأصولي للعُكبري في كتابه الرسالة
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د. تركية بنت عيد المالكي   

      وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بالمنهج.

المطلب الثاني: أنواع المناهج عند الأصوليين.
المبحث الأول: التعريف بالعُكبري.

المبحث الثاني: التعريف بكتاب العُكبري.
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه الرسالة.

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: منهج المؤلف الإجمالي.
المطلب الثاني: منهج المؤلف التفصيلي.

وفيه ثلاث مسائل:
المســألة  ودراســة  عــرض  في  المؤلــف  منهــج  الأولى:  المســألة 

الأصوليــة.
المسألة الثاني: منهج المؤلف في التعقُبات.

المسألة الثالثة: منهج المؤلف في النقل.
الخاتمة: أهم النتائج، والتوصيات.

فهرس المراجع.

     منهج البحث: 
     سلكتُ في هذا البحث المنهج الآتي:

التزمــتُ المنهــج العلمــي القائــم علــى الاســتقراء والتحليــل، . 1
بالإضافــة إلى صياغــة البحــث بأســلوبي مــا لم يســتدعِ المقــام 

الاقتبــاس، أو النقــل النصــي.
اعتمدتُ على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها.. 2
جميــع . 	 في  والتفصيلــي  الإجمــالي،  المؤلــف  منهــج  ذكــرتُ 

الآتي: النحــو  علــى  طريقــتي  وكانــت  المواضــع، 
• إن كانــت المواضــع التي ســلك فيهــا المؤلــف منهجــاً معينــاً 
علــى  الإحالــة  مــع  جميعًــا،  أذكرهــا  فــإنني  نادرة؛  أو  قليلــة 

مواضعهــا، والاستشــهاد بشــاهد واحــد مــن كلامــه.
• إن كانــت المواضــع كــثيرة جــداً، أو شمــلت أغلــب المســائل؛ 
فــإنني أذكــر بعضهــا، وأحيــل علــى البقيــة، مــع الاستشــهاد 

بشــاهد واحــد مــن كلامــه.
عزوتُ الآيات بذكر رقم الآية، واسم السورة.. 4
فــإن ورد في أحــد . 	 خر�جــتُ الأحاديــث مــن كتــب الحديــث، 

بــه، وإلا خر�جتــه مــن بقيــة كتــب الحديــث. الصحيحــين اكتفيــتُ 
     وفي الختــام أحمــد الله -تُعــالى- وأشــكره، وأســتغفره مــن كل 
الثــواب علــى مــا وفــقني  زلــلٍ أو خطــأ، وأســأله ســبحانه حســن 
العــرش  تُــو كلــت وهــو ربُ  لــه، عليــه  فيــه؛ فالفضــل منــه، وهــو 

لعظيــم. ا

     التمهيد: التعريف بالمنهج، وأنواع المناهج عند الأصوليين.
     المطلب الأول: تعريف المنهج.

     المنهج لغة: النون والهاء والجيم أصلان متباينان، الأول: الطريق، 
ومنه: نَهجتُ النّهجَ المستقيم، أي: سلكتُ الطريق المستقيم.

     والثــاني: الانقطــاع، ومنــه قولــه: ضَربــتُ فلاناً حتى أنَـهَْــجَ: أي 
سَــقَطَ )ابــن فــارس، 99	1، ج	، ص.1		(.
     والمعنى الأول هو المناسب لموضوع البحث.

     أمــا اصطلاحــاً، فقــد عُــرِ�ف المنهــج بعــددٍ مــن التعريفــات عنــد 
المت�بــع؛ لدراســة موضــوع مــعين،  الطريــق  أقربهــا:  المعاصريــن، ولعــل 

مــعين )الربيعــة، 1424، 1ج1، ص.174(. لتحقيــق هــدف 
      المطلب الثاني: أنواع المناهج عند الأصوليين.

      أشهر المناهج عند الأصوليين، منهجان:
      الأول: منهج المتكلمين )الجمهور(.

     وهــذا المنهــج يقــوم علــى تُقعيــد القواعــد الأصوليــة بنــاء علــى 
الأدلــة النقليــة والعقليــة، دون التفــات للفــروع الفقهيــة، ســواء بالموافقــة 
الربيعــة،  ص.	7	؛  ج1،   ،1401 خلــدون،  )ابــن  بالمخالفــة  أم 

ص.189(.  ،199	

      الثاني: منهج الفقهاء )الحنفية(.
    وهــو منهــج يقــوم علــى تُقعيــد القواعــد الأصوليــة بنــاء علــى الفــروع 
الفقهيــة التي يُخــرجُّ مــن خلالها أصــول الأئمــة )ابــن خلــدون، 1401، 

ج1، ص. 	7	؛ الربيعة، 	199، ص،9	1(.
     ورغم أن زمن العُكبري كان قبل استقرار المناهج ووضوحها، إلا أنه 
يظهر لي من خلال استقراء مؤلّفه، أنه يسير على منهج المتكلمين في 
الجملة، حيث يذكر القاعدة الأصولية، ويوضحها بالأمثلة، ثم يستدل 
عليها بالأدلة النقلية والعقلية، دون نظرٍ لفروع المذهب، وإن كان ذلك 

الاستدلال قليلًا، وفي مواضع محدودة محصورة.
     وســيتضح للقارئ الكريم ذلك المنهج من خلال دراســة المؤلف 
للمســائل؛ حيــث أكثــر مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة، تمثــيلًا -وهــو 
الأكثــر- ثم اســتدلالًا لإثبــات القاعــدة الأصوليــة -وهــو الأقــل- 
ولــولا أنــه تُعــرّض للــخلاف في بعــض تُلــك المســائل؛ لعَــدّ البعــض 

كتابــه مــن كتــب المصطلحــات الأصوليــة؛ لشــدة عنايتــه بهــا.
      المبحث الأول: التعريف بالعُكبري 

      ذكََــرتْ كتــب التراجــم العُــكبري بشــكل مختصــرٍ جــدًا؛ ولعــلّ 
ذلــك يعــود لتقــدُم زمنــه، وفقْــد كــثير مــن مؤلّفاتُــه.

     ويمكــن التعريــف بــه مــن خلال حياتُــه الشــخصية والعلميــة، 
علــى حســب مــا وجِــد في كتــب التراجــم )أبــو يعلــى، 2	19، ج2؛ 
ص.	18؛ البغدادي، 1422، ج8، ص. 298؛ الحموي، 	199، 

ج.2، ص.		8؛ الــذهبي، 	140، ج17، ص.42	(.
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المنهج الأصولي للعُكبري في كتابه الرسالة

       أولًا: حياته الشخصية.
     اسمــه ونســبه وكنيتــه: الحســن  بــن  شــهاب بــن الحســن بــن علــي 

بــن شــهاب أبــو علــي  العُــكبري.
     مولــده: ولــد بعُــكْبَرا، في المحــرم مــن ســنة خمــس وثلاثين وثلاث 
مائــة، وقيــل: ســنة إحــدى وثلاثين، وعُــكْبَرا: بضــم أولــه، وســكون 
ثانيــه، وفتــح البــاء الموح�ــدة، وقــد يُمــد ويقُصــر، وهــو: اســم بليــدة مــن 
نواحــي دجيــل، بينهــا وبين بغــداد عشــرة فراســخ، ويظهــر أنــه اســم 

ليــس عربيــاً )الحمــوي، 	199، ج4، ص.142(.
     صفاتُــه: كان فــاضلًا وثقــة أمينــاً، ويُضــرب المثــل بُحســن كتابتــه 

وخطــه.
     وفاتُــه: تُوفي-رحمــه الله- في ليلــة النصــف مــن رجــب ســنة ثمــان 

وعشــرين وأربــع مئــة، ودُفِــن بعُــكْبَرا.
      ثانياً: حياته العلمية.

     عقيدتُــه: هــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة؛ لأنــه مذهــب عامــة 
علماء الحنابلة، ولم يرد في رسالته ما يدل على خلاف تُلك العقيدة.

     مذهبــه الفقهــي: تُفق�ــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
وبــَـرعََ فيــه.

     شــيوخه: سمــع الحديــث مــن أبي علــي محمــد بــن أحمــد، المعــروف 
بابــن الصــو�اف )ت9		ه( )البغــدادي، 1422، ج2، ص. 	11(، 
د )ت9		ه( )الــذهبي، 	140،  وأبي بكــر أحمــد بــن يوســف بــن خلا�
الطومــاري  محمــد  بــن  عيســى  علــي  وأبي   ،)70-	9 ص.  ج	1، 
بــن  ص4	(،  وحبيــب  ج	1،   ،140	 )الــذهبي،  )ت0		ه( 
الحســن بــن داود أبــو القاســم  القــزاز )ت9		ه( )البغــدادي، 1422، 
ج9، ص.		1(، وأبي بكــر أحمــد بــن جعفــر بــن مالــك القطيعــي 

)البغــدادي، 1422، ج	، ص.	11(، وغيرهــم. )ت8		هـــ( 
     تُلامذتُــه: حــدّث عنــه أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي )ت		4ه( 
الهمــذاني  الفضــل  وأبــو  ص.172(،  ج1،  )الزركلــي،2002، 

ص.711(. ج	،   ،1422 )البغــدادي،  )ت0	4ه( 
     مكانتــه العلميــة: رغــم أنــه -رحمــه الله- طلــب الحديــث علــى كبر 
ســن علــى غير عــادة علمــاء الحنابلــة، إلا أنــه كان مــن أئمــة الفقــه، 

والعربيــة، والشــعر.
     مؤلفاتُــه: ألّــف في الفقــه والأصــول والفرائــض والنحــو، ومنهــا: 
الرســالة محــل البحــث، والمبســوط الــذي قــال عنــه: أنــه قــد أودع فيــه 
أحــكام الفِقْــه وأصولــه، وكل تُلــك المؤلفــات عــدا الرســالة مفقــودة، 

ولم يصلنــا منهــا شــيء.
      المبحث الثاني: التعريف بكتاب العُكبري.

      أولًا: اسم الكتاب ونسبته.
     جاء الكتاب باسم: رسالة في أصول الفقه، ولم أجد من ذكره 

باســم آخر، أو شــكّك فيه.

ولكــن هنــاك مــن شــكّك في نســبة الكتــاب للمؤل�ـِـف، وادّعــى أنــه 
لعــالم آخــر، هــو: عبــد الجبــار بــن عبــد الخالــق بــن محمــد العَــكبري 

)ت81	ه(.
      وقد أجاد -في نظري- محقق الرسالة: بدر السبيعي في إضعاف 
ــل علــى صحــة النســبة لعالمنــا: الحســن بــن شــهاب  ذلــك القــول، ودلّ
بــن الحســن العُــكبري بعــدد مــن الأدلــة، لعــل مــن أهمهــا: أنــه ظهــر مــن 
كلام صاحــب الرســالة أنهــا اختصــار مــن كتابــه المبســوط، وهــو كتــاب 
مثْبت في آخر الرســالة؛ لذا أحال من أراد التوس�ــع والاســتيعاب إليه.

     ومــن تُرجــم لعبــد الجبــار لم يذكــر لــه كتــاباً باســم المبســوط، ومــن 
لــه كتــاب المبســوط  يثُبــت  ظــنّ أن الرســالة لعبــد الجبــار يلزمــه أن 
ص.	1(،   ،2017 )الســبيعي،  نظــر  فيــه  فقولــه  وإلا  -أيضًــا- 
بالإضافــة إلى أن عبــد الجبــار قــد اشــتُهر بكتابــه عيــون المســائل لا 

الرســالة، وهــو مــن المؤلفــات المفقــودة.
      وعلى هذا، لا قطع لمن قال: إن الرســالة لغير مؤلِ�فنا، بل كل 
مــا في الأمــر ظــنٌ أو شــكٌ، ومــا قــد يدّعيــه البعــض مــن وجــود نقــول 
لعلمــاء أتُــوا بعــد ابــن شــهاب، فقــد تُقُلــب تُلــك الدعــوى بكــون 
النقــل منهــم لا منــه، وكــم مــن العلمــاء الذيــن اســتفادوا مــن غيرهــم، 
أو ســاروا علــى نهجهــم حَــذو القُــذّة بالقُــذّة، ومــع هــذا لم يـُـشيروا 

إليهــم ولــو مــرة واحــدة.
     ومهمــا قيــل في نســبة الكتــاب لمؤل�فِــه، فعملــي -هنــا- هــو: بيــان 
منهــج المؤل�ـِـف مــن خلال هــذا الكتــاب المحقّــق والموجــود بين يدينــا 
الآن، وهــو منســوبٌ لابــن شــهاب العُــكبري المتقــدِ�م، وشَــرَحَهُ غير 
واحــد مــن المعاصريــن، ومنهــم: معــالي الشــيخ: أ.د ســعد بــن ناصــر 
الشثري، ولو كان يرى أن في نسبة الكتاب لمؤل�فِه إشكالًا لما شرحه.

      ثانياً: موضوع الكتاب.
      من خلال النظر في مسائل الكتاب يتضح للقارئ الكريم أن 
موضوعــه في أصــول الفقــه، وإن كان تُرتُيــب تُلــك المســائل لم يكــن 

علــى المعهــود عنــد علمــاء الأصــول المتأخريــن.
     ثالثاً: مميزات الكتاب، وما قد يعُدُ مأخذًا عليه.

     • المميزات:
تُقــدُم زمانــه، فهــو في أوائــل القــرن الخامــس قبــل أن يكــون . 1

»تهذيــب  ســوى كتــاب  حنبلــي  لمؤلـّـف  وجــود  أي  هنــاك 
الأجوبــة«، للحســن بــن حامــد )ت	40ه(، وإن كان كتابــه 
يعُــنى  هــو كتــاب  بــل  المشــهور،  بالمعــنى  أصوليــاً  ليــس كتــاباً 
بشــرح مصطلحــات الإمــام أحمــد في الفتــوى، وكيفيــة نســبة 
ص.12(.  ،2007 )البشبيشــي،  ذلــك  ونحــو  إليــه،  القــول 

الجمع بين الاختصار، والاستيعاب لأكثر المسائل الأصولية.. 2
    • ما قد يعُدُ مأخذًا عليه:

تُرتُيبــه للمســائل يختلــف بعــض الشــيء عــن الترتُيــب الشــائع . 1
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د. تركية بنت عيد المالكي   

لعلمــاء أصــول الفقــه؛ حيــث بــدأ بالأحــكام، ثم الأدلــة، ثم 
والتقليــد. الاجتهــاد 

      ومعلوم أن تُرتُيب المسائل والموضوعات على طريقة المتكلمين 
كان يبُدأ فيها بالمقد�مات في الحدود وغيرها، ثم الأحكام الشرعية، 
ثم الأدلــة ومــا يتعلــق بهــا، ثم الاجتهــاد والتقليــد )الربيعــة، 	199، 

ص.	19(.
     والــذي يظهــر لي أن هــذا الاخــتلاف في تُرتُيــب المســائل كان 
بســبب تُقــدُم زمنــه قبــل ظهــور مناهــج التأليــف واســتقرارها، ولم يكــن 
فيــه العُــكبري وحيــداً، بــل هــو أمــر مــشتركَ عنــد علمــاء تُقدّمــوه، أو 

عاصــروه، أو حتى أتُــوا بعــده.
      2. التكــرار في بيــان بعــض المصطلحــات، وســيأتي بيانــه قريبــاً 

عنــد الــكلام عــن منهجــه الإجمــالي.
مأخــذًا؛  نظــري-  -في  يعُــدُ  ولا  جــدًا  نادرٌ  التكــرار  وهــذا       
حيــث إن مــا كــرّره كان لفائــدة الربــط بين الموضوعــات التي لها تُعلــقٌ 
بالمصطلــح نفســه، وإذا ثبتــت الفائــدة، اندفــع مــا قــد يكــون مأخــذًا.

     	. العنونــة لفصــل مســتقلٍ� لم يتكل�ــم عنــه، بــل أحــال القــارئ 
لكتابــه المســم�ى بالمبســوط معــلِ�لًا ذلــك بخــوف الســآمة، حيــث قــال: 
أشــياء:  ذكــر خمســة  إلى  يحتــاج  فيــه:  المختلــف  والحكــم  »  فصــل: 
المذهب، والدليل عليه، ومذهب المخالِف، والدليل عليه، والجواب 
عنه، وعلى الله اعتمدنا في كتابنا هذا، خوفاً من الإكثار والســآمة، 
فمــن أراد الاســتيعاب، فعليــه بالنظــر في كتابنــا »المبســوط«، فقــد 
ودليلهــم،  الأصولــيين  ومذهــب  وأصولــه،  الفقــه  أحــكام  أودعنــاه 
والجــواب عنــه بمــا هــو شــافٍ وكافٍ إن شــاء الله تُعــالى« )العُــكبري، 

ص.	8(.  ،2017
       وهــذا الاختصــار والإحالــة علــى كتــاب آخــر قــد بســط المؤلــف 
فيــه الــكلام إنمــا هــو منهــج معــروف، ودرج عليــه كــثير مــن العلمــاء، 
ولا يعُــدُ -في نظــري- مأخــذًا، إلا أن المشــكِل في الأمــر أن تُكــون 

الإحالــة علــى كتــاب قــد فقُِــد أثــره؛ ككتــاب المبســوط هــذا.
      المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه الرسالة.

      المطلب الأول: منهج المؤلف الإجمالي.
     ســبق أن ذكــرتُ عنــد الــكلام عــن مناهــج التأليــف في علــم 
أصــول الفقــه، أن العُــكبري ســار علــى منهــج المتكلــمين في الجملــة، 
إلا أنــه رســم لنفســه في هــذا الكتــاب منهجًــا ســار عليــه في تُدويــن 

المعلومــات، وســلك فيــه مســلكين:
      الأول: الإيجــاز والإجمــال، فقــد تُنــاول كــثيراً مــن المســائل 
بصــورة مختصــرة أحيــانًا، ومجملــة أحيــانًا أخــرى، ولعــل ذلــك يعــود إلى 
هــدف المؤلــف مــن رســالته، وهــو: الاختصــار، ومــن ثَمّ الإحالــة علــى 

مزيــد مــن التفصيــل إلى كتابــه الآخــر »المبســوط«.
     ومــن ذلــك: قولــه: »إن أحــكام الفقــه ســبعة أقســام: واجــب، 
وفاســد«  وصحيــح،  وســنة،  إليــه،  ومنــدوب  ومحظــور،  ومبــاح، 
)العُكبري، 2017، ص.	2(، حيث لم يذكر بقية الأقســام -هنا- 

ولم يتعــرّض لمســائل الحكــم كمــا فعــل في مســائل أخــرى، بــل كان 
معر�فــاً بالمصطلحــات، ومستشــهدًا تارة، وضــاربًا للأمثلــة تارة أخــرى.

      ورغــم أن المســلك العــام للكتــاب هــو الاختصــار، إلا أنــه فص�ــل 
في بعض المســائل، وهي:

وحُكــم كل . 1 وأقســامه  أركانــه،  وبــين�  عر�فــه،  حيــث  القيــاس؛ 
القيــاس  وقــوادح  العلــة،  في  الاجتهــاد  وأضــرب  منهــا،  قســم 
.)	2-	0  ،	1-48 ص.44-41،   ،2017 )العُكــبري، 

بالبيــان، ثم فص�ــل في . 2 المصطلحــات  تُنــاول  المفاهيــم؛ حيــث 
مفهوم المخالفة وأقسامه، والخلاف في حجيته، بالإضافة إلى 
بيــان مفهــوم الموافقــة، وأقســامه، والخــلاف في نــوع الإلحــاق في 

مفهــوم الخطــاب )العُكــبري، 2017، ص.1	-0	(.
الاجتهــاد والتقليــد، فقــد عــر�ف بهمــا، وبــين� شــروط المجتهــد، . 	

وصفتــه، وأضــرب الأحــكام مــن حيــث الاجتهــاد والتقليــد، 
والخلاف في مسألة اجتهاد السائل في عين المفتي )العُكبري، 

ص.77-71(.  ،2017

أضربــه، . 4 بــيّن  ثم  بتعريفــه،  بــدأ  حيــث  الحــال؛  اســتصحاب 
ص.82-79(.  ،2017 )العُكــبري،  منهــا  وحُكــم كلٍ� 

قــول الصحــابي، فقــد ذكــر تُعريفــه، وحُكــم العمــل بــه )العُكــبري، . 	
2017، ص.	84-8(.

      الثــاني: التقســيم والترتيــب في الجملــة، حيــث قسّــم كتابــه إلى 
)العُــكبري،  الشــرع  فصــلين رئيــسين وعنــون لهمــا، الأول: في دلالــة 
2017، ص. 29(، وهذا الفصل جعله على ستة فصول فرعية، عنون 
لــكل فصــلٍ منهــا بأدلــة الشــرع الســتة )العُــكبري، 2017، ص.1	-
84(، والثــاني: في الحكــم المختَلــف فيــه )العُــكبري، 2017، ص.	8(.

     وهــذا التقســيم قــد يــرد عليــه مــا قــد يعُــدُ عنــد البعــض مأخــذًا، 
ومــن أهمهــا:

     أولًا: التكــرار، وهــو نادر؛ حيــث ورد في موضــع واحــد، حين 
عــرّف الاجتهــاد في موضــعين، أحدهمــا: عنــد الــكلام عــن أضــرب 
المجتهــد  شــروط  عــن  الــكلام  قبــل  والآخــر:  العلــة،  في  الاجتهــاد 

.)71 ص.48،   ،2017 )العُــكبري، 
     وقــد أشــرتُ ســابقًا إلى أن هــذا التكــرار كان لســببٍ وفائــدة، 
هــي: الربــط بين الموضوعــات التي لها تُعلُــقٌ بالمصطلــح نفســه، وهــذا 
الأمــر يعُــدُ ميــزة لا مأخــذًا، وهــو كمــا قــال ابــن بــدران: »المكــرّر 
أحلــى« )1401، ص.7	1(، وكمــا قــال العــز ابــن عبــد الــسلام: 
»قــد يقــع في الكتــاب مــن التكريــر مــا يدخــل في بابين مــن المصــالح؛ 
البــاب،  بذلــك  يليــق  الــذي  النــوع  البــابين لأجــل  أحــد  فيذكــر في 
بالبــاب  المتعلــق  الآخــر  النــوع  لأجــل  الآخــر؛  البــاب  في  ويكــرر 

)1991، ج1، ص.		1( -بتصــرف-  الآخــر« 
     فهــو في الموضــع الأول ذكــر تُعريــف الاجتهــاد لمناســبته لمســألة: 
طــرق الاجتهــاد في العلــة، وفي الموضــع الآخــر ذكــره -أيضًــا- لمناســبته 
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لشــروط الاجتهــاد التي ســتأتي بعــده.
     ثانيًا: عدم التسلسل والترابط بين بعض الموضوعات، ومنها:

)العُــكبري،  أقســامها  الســنة، بين�  دليــل  الــكلام عــن      • عنــد 
الإجمــاع  دليــل  عــن  ذلــك  بعــد  تُكل�ــم  ثم  2017، ص.		-8	(، 
الســنة؛ كأقســام  مســائل  بعــض  عــن  للــكلام  عــاد  ثم  والقيــاس، 
ص.7	-70(.  ،2017 )العُــكبري،  وغيرهــا  ق  الــنبي  حديــث 

     • عنــد الــكلام عــن دليــل القيــاس، ذكــر تُعريفــه، وأركانــه وأقســامه 
)العُــكبري، 2017، ص.41-44(، ثم أدخــل بعــض المســائل وتُكل�ــم 
والعزيمــة،  والتكليــف،  وأصولــه،  الفقــه  باختصــار؛ كتعريــف  عنهــا 
والرخصة، والاستحسان، والبيان، وغيرها من المصطلحات )العُكبري، 
2017، ص.44-48(، ثم بعــد ذلــك عــاد للــكلام عــن القيــاس ببيــان 
أنــواع الاجتهــاد في العلــة )العُــكبري، 2017، ص.48-1	(، ثم تُكل�ــم 
بنــوع مــن الإســهاب في المفاهيــم، ثم عــاد للــكلام عــن القيــاس ببيــان 
طــرق إثبــات العلــة فيــه، وبعــض قوادحــه )العُــكبري، 2017، ص.0	-

2	(، ولم يكمــل الــكلام عــن القــوادح مباشــرة، بــل أكملهــا بعــد عــدد 
مــن المســائل؛ كــدلالات الألفــاظ، وســنة الــنبي ق، بعدهــا ختــم القــوادح 

بالحديــث عــن المعارضــة )العُــكبري، 2017، ص. 70(.
      والظاهر أن ما فعله المؤلِ�ف -هنا- كان تُرابطاً بين الموضوعات 

متى ظهرت المناسبة، والعلاقة بين موضوع وآخر.
      فالــكلام -مــثلًا- عــن الســنة إنمــا ذكــره أولًا؛ لوجــود المناســبة 
بينــه وبين مــا قبلــه، باعتبــاره دلــيلًا ثانيــًا بعــد الكتــاب، وقبــل الإجمــاع 
والقيــاس، ثم أكمــل الــكلام عــن الســنة -علــى فــرض التســليم أن 
ذلــك يعُــدُ إكمــالًا- فذكــر أقســام الحديــث؛ لمناســبتها -أيضًــا- لما 
قبلهــا؛ حيــث كان الــكلام قبــل تُلــك الأقســام عــن الخبر، ومعلــوم أن 

الحديــث إنمــا هــو خبٌر مــن الأخبــار.
      ومــا فعلــه عنــد كلامــه عــن الســنة، فعــل مثلــه عنــد كلامــه عــن 
القيــاس؛ فالتسلســل بين الموضوعــات موجــودٌ، والربــط بينهــا ظاهــر؛ 

وبهــذا يندفــع مــا قــد يعُــدُ مأخــذًا، ويثبــتُ مــا هــو ضــده.
     ثالثــًا: التــأخير والتقــديم بلا ضابــط ظاهــر في بعــض المواضــع، 
وهــذا ظهــر عنــد تأخيره لتعريــف أصــول الفقــه، وبعــض المصطلحــات 

التي كان لها حــق التقــديم علــى غيرهــا.
     وفي الحقيقــة أن مخالفــة المؤل�ـِـف لترتُيــب المتأخريــن ظاهــرة، إلا 
م  أنــه قــد يعُتــذر للمؤلــف بأن تُلــك المخالفــة، إنمــا كانــت بســبب تُقــدِ�
زمنــه الــذي قــد يكــون في وقــتٍ لم تُســتقر فيــه المصطلحــات بعــد 
)البشبيشــي، 2007، ص. 79(، وهــي دليــلٌ مــن ضمــن الأدلــة التي 

ــح نســبة الكتــاب لعالمنــا العُــكبري. تُرُج�
      المطلب الثاني: منهج المؤلف التفصيلي.

     المسألة الأولى: منهج المؤلف في عرض ودراسة المسألة الأصولية.
    ســأذكر منهــج المؤلــف مــن خلال دراســته للمســائل الأصوليــة 

بحســب مــا وجدتُـُـهُ في كتابــه علــى التفصيــل الآتي:

      أولًا: منهجه في التعريفات.
      1. منهجه في التعريفات اللغوية.

     ذكََــرَ العُــكبري المــعنى اللغــوي لثلاثــة عشــر مصطلحًــا، هــي: 
النســخ، والســنة، والإجمــاع، والفقــه، والحــد، والتكليــف، والعزيمــة، 
والرخصــة، والبيــان، والعلــة، وفحــوى الخطــاب، والدليــل، والتقليــد 
)العُــكبري، 2017، ص.4	، 		، 9	، 44، 	4، 48، 9	، 0	، 

.)74

    ومــن ذلــك قولــه: »الفقــه في اللســان: الفهــم؛ مــن قولهــم: فلانٌ 
فَقِــهَ قــولي، أي: فهمــه« )العُــكبري، 2017، ص.44(.

      وكان منهجه في تُلك التعريفات اللغوية كالآتي:
م التعريــف اللغــوي علــى الاصطلاحــي غالبــاً إلا عندمــا       •  يقــدِ�
عــر�ف الإجمــاع، والحــد، والعلــة، وفحــوى الخطــاب، والتقليــد، حيــث 
قــدّم فيهــا التعريــف الاصطلاحــي علــى اللغــوي )العُــكبري، 2017، 

ص.9	، 	4، 48، 9	، 74(.
      ومــن ذلــك قولــه: »إجمــاع أمتــه ق وهــو: اتُفــاق علمــاء العصــر 
علــى حكــم النازلــة ... وهــو مأخــوذ مــن العــزم علــى الشــيء، كمــا 
يقــال: أجمعــوا أمرهــم بينهــم، أي: عزمــوا عليــه« )العُــكبري، 2017، 

ص.9	-40(.
      • يذكر التعريف اللغوي مصاحِبًا للتعريف الاصطلاحي غالباً 

إلا عند الكلام عن العلة، والدليل.
     فالعلــة ذكــر تُعريفهــا اللغــوي بعــد فاصــل بينــه وبين الاصطلاحــي 
)العُــكبري، 2017، ص. 41-48(، أمــا الدليــل فقــد اكتفــى فيــه 

بالتعريــف اللغــوي فقــط )العُــكبري، 2017، ص.0	(.
      ومــن ذلــك قولــه: »النســخ في اللغــة: الرفــع والإزالــة، كقولهــم: 
نَسَــخَتْ الــرياح الآثار، أي أزالتهــا، وفي عــرف الفقهــاء: انقضــاء 

مــدة العبــادة ...« )العُــكبري، 2017، ص.4	(.
     • يستشــهد أحيــاناً بعــد التعريــف، وقــد ورد ذلــك في أربعــة 
مصطلحــات، هــي: الســنة، والفقــه، والتكليــف، والعزيمــة )العــكبري، 

.)4	  ،4	 2017، ص.	2، 44، 

      واستشــهاداتُه كانــت بالنــص والشــعر العــربي، حيــث استشــهد 
بالنــص عنــد تُعريفــه للســنة، والفقــه، والعزيمــة )العُــكبري، 2017، 
ص.	2، 44، 	4(، فقــال: »الفقــه في اللســان: الفهــم؛ مــن قولهــم: 
فلان فقــه قــولي، أي: فهمــه، ومنــه قولــه تُعــالى: ﴿وَلَٰكِــن لّا تُـفَْقَهُــونَ 

تَُسْــبِيحَهُمْ﴾ ]الإســراء: 44[« )العُــكبري، 2017، ص. 44(.
فقــال:  للتكليــف،  تُعريفــه  عنــد  العــربي  بالشــعر  واستشــهد       
قالــت  مشــقة،  أي  فيــه كلفــة؛  مــا  إلــزام  اللســان:  في  »التكليــف 
الخنســاء في صخر: يكلفه القوم ]ما عالهم[ … وإن كان أصغرهم 
العُــكبري،  ص.1	؛   ،2004 )الخنســاء،  -بتصــرف-  مولــدًا« 

ص.	4-	4(.   ،2017
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د. تركية بنت عيد المالكي   

       2. منهجه في التعريفات الاصطلاحية.
        يمكن إجمال منهجه في النقاط الآتُية:

عــن  يزيــد  بمــا  عــرّف  حيــث  غالبــاً،  بالمصطلحــات  يعُــرِ�ف       
ثمــانين مصطلحًــا، منهــا: الواجــب، والمبــاح، والمحظــور، والمنــدوب، 
والســنة، والنســخ، الإجمــاع، والقيــاس، والعــام، والمطلــق، وغيرهــا كــثير 
-4	  ،4	-41  ،	9  ،	4-	1 ص.27-24،   ،2017 )العُــكبري، 

.)80-79  ،74  ،72-		  ،	4-	0  ،	7  ،	2

في  إلا  الأصولــيين  مــن  غيره  فيهــا  وافــق  التعريفــات  وهــذه       
تُعريــف واحــد انفــرد بــه عنهــم، وعــن أصحابــه الحنابلــة، حينمــا عــر�ف 
بمصطلــح الــبلاغ، فقــال في تُعريفــه: »هــو مــا قــال المحــدِ�ث: بلــغني عــن 

الــنبي صلى الله عليه وسلم )العُــكبري، 2017، ص. 8	(.
      وهــذا المصطلــح لم يــرد في كتــب الأصولــيين ســواء المتقــدِ�مين 
أم المتأخريــن، فهــو مصطلــح يُســتعمل عنــد أهــل الحديــث لا ســيما 

المالكيــة، وهــذا يظهــر
     مــدى تأثـُـر المؤل�ـِـف بعلــم الحديــث، وعــدم تُعصُبــه لمذهبــه في 

المصطلحــات. نقــل 
      والــبلاغ كمــا ورد في موطــأ مالــك، هــو الحديــث الــذي يُحــذف 
منــه الإســناد، ويقُــدّم لــه بقــول: بلــغني عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم كــذا، أو نحــوه 

)التركــي، 2009، ص. 21(.
المفعــول أحيــانًا أخــرى،  يعُــرِ�ف بالمصــدر أحيــانًا، وباســم   •     
اســتدعاء  »النــدب:  فقــال:  للمنــدوب،  تُعريفــه  عنــد  فعــل  كمــا 
الفعــل بالقــول ممــن هــو دونــه علــى وجــه يتضمــن التخــيير بين الفعــل 
والترك، والمنــدوب: مــا كان في فعلــه ثــواب وليــس في تُركــه عقــاب« 

.)2	 2017، ص.  )العُــكبري، 
     • يذكــر أكثــر مــن تُعريــف للمصطلــح الواحــد، وهــذا كان في 
أربعــة مــن المصطلحــات، هــي: الواجــب، والنســخ، والنــص، والــرأي 

)العُــكبري، 2017، ص. 24، 4	، 		، 72(.
     ومــن ذلــك قولــه: »الواجــب: مــا يثُــاب المكل�ــف علــى فعلــه، 
ويعُاقــب علــى تُركــه، ولــو قلــت: مــا كَانَ في تُركــه عقــاب، أجــزأ وتميــّز 

مــن المنــدوب« )العُــكبري، 2017، ص. 24(.
     • يذكــر أحيــانًا إطلاقــات المصطلــح، وهــذا كان عنــد تُعريفــه 
الواجــب:  في  قــال  حيــث  الخطــاب؛  ومفهــوم  والســنة،  للواجــب، 
هــو  والفــرض  الفــرض،  عــن  عبــارة  والمكتــوب،  واللازم،  »الحتــم، 

)	9  ،2	 ص.24،   ،2017 )العُــكبري،  الواجــب« 
     • يشــرح التعريــف الــذي يــراه أحيــاناً، ويــبين� محترزاتُــه، وهــذا 
ورد منــه عنــد تُعريــف: المبــاح، والنســخ، والأمــر، والنهــي، والجائــز 

.)		  ،		  ،	4 ص.	2،   ،2017 )العُــكبري، 
      ومــن ذلــك قولــه بعــد تُعريــف الأمــر: »وإنّمــا قلُنــا بالقــول: لأنّ 
أمــراً  تُســمى  وإنّمــا  الحقيقــة،  علــى  أمــراً  ليســت  الرمــوز والإشــارات 

مجــازاً، وقولنــا ممــن هــو دونــه: احترازاً مــن قــول الإنســان لربــه: اغفــر 
لي وارحمني، وقــول العبــد لســيده: اكــسني وأطعــمني، فــإن ذلــك ليــس 

بأمــرٍ، وإنّمــا هــو دعــاء« )العُــكبري، 2017، ص.		-		(.
بين�  حيــث  المصطلحــات،  بين  الفــرق  أو  العلاقــة  يــبين�   •     
العلاقــة بين الفــرض والواجــب، والنــدب ومــا يشــبهه مــن الألفــاظ؛ 
أنــه بين�  70(، كمــا  2017، ص.24،  )العُــكبري،  كالاســتحباب 
الفــرق بين النقــض والكســر، والظاهــر والعــام )العُــكبري، 2017، 

.)	4 ص.2	، 
     ومــن ذلــك قولــه: »النــدب، والفضــل، والســنة، والاســتحباب، 

والتنفــل، بمــعنى واحــد« )العُــكبري، 2017، ص.70(.
     وقوله في موضع آخر: »الفرق بين النقض والكسر: أن النقض 
يـَـردِ علــى لفــظ العلــة، والكســر يـَـردِ علــى وجــه واحــد لا يختلــف« 

)العُــكبري، 2017، ص.2	(.
      • يستشهد لأغلب المصطلحات.

      واستشهاداتُه تُنوعت بين نص، وأثر، وشعر عربي، وتُفصيلها 
كالتالي:

     1. الاستشهاد بالنص من كتاب أو سنة، وهو الأغلب.
حكَم، والمجمل، والمطلق 

ُ
     وقد استشــهد بالكتاب عند تُعريف الم

والعزيمــة،  والفقــه،  والنســخ،  والمقي�ــد،  الأمــر(،  ســياق  في  )النكــرة 
ومفهــوم اللقــب،

     ومفهوم الغاية، والشرط، والعموم والظاهر )العُكبري، 2017، 
ص.1	-4	، 44، 	4، 2	، 4	، 		(.

      ومــن ذلــك قولــه في الـــمُحكَم: »حــد�ه: مــا تأبــّد حكمــه، ... 
ــهُ آيَاتٌ  ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتَ ــْزَلَ عَلَيْ ــذِي أنَـ ــالَ الله تُعــالى: ﴿هُــوَ الّ كمــا قَ
مُحْكَمَــاتٌ هُــنّ أمُُ الْكِتـَـابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهاَتٌ﴾ ]آل عمــران: 7[« 

)العُــكبري، 2017، ص.1	(.
      أما الاستشهاد بالسنة فقد ورد عند تُعريف المطلق )النكرة في 
ســياق الخبر(، وتُقرير النبي ق على القول والفعل، ومفهومي الصفة 
والعــدد، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد فيهــا ممــا ثبــت بالأخبــار 

المتواتُــرة )العُــكبري، 2017، ص.		، 		، 7	، 2	، 		، 	7(.
     ومــن ذلــك قولــه في مفهــوم العــدد: »أو تُعل�ــق بعــددٍ؛ كقولــه 
)العُــكبري،  والإملاجتــان(«  )لَا  تُحـَـر�مُِ  الإملاجــة  الــسلام:  عليــه 
2017، ص.		(، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه، والمقصود 
بالإملاجة، أي: الرضعة )النيسابوري، 74	1، ج2، ص.1074(.

      2. الاستشهاد بآثار الصحابة.
     وقــد ورد في موضــع واحــد، عنــد الــكلام عــن قــول الصحــابي 
عــن اجتهــاد؛ حيــث قــال: »قــول الصحــابي الواحــد: لا يخلــو أن 
يكــون مخالفًــا للقيــاس، فيكــون ســنة ]ونــقلًا[، أو يكــون اجتهــادًا؛ 
كقــول عُمَــر -رضــي الله عنــه-: )في عين الفَــرس ربــع قيمتهــا(، فهــذا 
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المنهج الأصولي للعُكبري في كتابه الرسالة

تُوقيــف، إذ لا قيــاس يُحمــل عليــه« -بتصــرف- )العُــكبري، 2017، 
ص. 	8،(، والأثــر وإن كان ضعيفًــا إلا أن المؤلــف ذكــره مــن باب 
الصنعــاني، 7	14،  )البيهقــي، 	200، ج	، ص.2	1؛  التمثيــل 
ج9، ص.281؛ العســقلاني، 1428، ج4، ص.	191، الكــوفي، 

		14، ج14، ص.8	1(

        	. الاستشهاد بالشعر العربي.
      ورد في موضــع واحــد عنــد تُعريفــه للتقليــد؛ حيــث استشــهد 
ببيــت شــعر لم أقــف علــى قائلــه، وقــال: »التقليــد: قبــول الشــيء مــن 
غير دليــل، مأخــوذ مــن الــقلادة التي في العنــق، قــال الشــاعر: قل�دوهــا 

تمائمًــا … خــوف عين وحاســد« )العُــكبري، 2017، ص.74(.
      ثانيًا: منهجه في تصوير المسائل الأصولية، والتمثيل لها.

     حــرص المؤلــف علــى تُصويــر المســألة، والتمثيــل لها في الغالــب، 
وكان التمثيــل علــى ثلاثــة أنــواع:

      1.التمثيل بالفروع الفقهية.
       وقــد ورد التمثيــل بالفــروع في مواضــع قليلــة، هــي عنــد التعريــف 
بالمصطلحــات التاليــة، وهــي: الحــد، والبيــان، وتحقيــق المنــاط بنوعــه 
حكــم  واســتصحاب  الذمــة،  بــراءة  واســتصحاب  والجائــز،  الأول، 
الإجمــاع )العُــكبري، 2017، ص.	4، 47، 49، 		، 80-79(.

     ومــن ذلــك قولــه: »الجائــز: مــا وافــق الشــريعة، وتُقــول الفقهــاء: 
الوكالــة عقــد جائــز، وبيــع جائــز، ويريــدون بذلــك أنَـّـهُ ليــس بلازم، 
ويكــون ذلــك في كلِ� عقــدٍ للعاقــد فســخه بــكل حــال، ولا يــؤول إلى 

اللــزوم« )العُــكبري، 2017، ص.		(.
       2. التمثيل بالعقليات.

       والعقليات قد تُكون قياسًا، أو غيره.
       فالتمثيــل بالقيــاس ورد في خمســة مواضــع، هــي عنــد تُعريــف 
المنــاط  وتحقيــق  والخفــي،  الواضــح،  القيــاس  التاليــة:  المصطلحــات 
بنوعــه الثــاني، وتُنقيــح المنــاط، وتخريجــه )العُــكبري، 2017، ص.42، 

.)	1 ،49 ،4	

      ومــن ذلــك قولــه في القيــاس الواضــح: »مــا وجِــد فيــه مــعنى 
ـيَْنَ  الأصــل في الفــرع بكاملــه، كقولــه تُعــالى: ﴿فـَـإِذَا أُحْصِــنّ فـَـإِنْ أتُــ
الْعَــذَابِ﴾،  مِــنَ  الْمُحْصَنـَـاتِ  عَلـَـى  مَــا  نِصْــفُ  فـعََلَيْهِــنّ  بِفَاحِشَــةٍ 
]النســاء: 	2[ فذكِــرُ الإحصــان تُنبيــهٌ بأعلــى حالتيهــا علــى أدناهمــا، 
، فينبغــي أن يلُحــق  وذِكــرُ نصــف العــذاب يوضِ�ــح أن العلــة فيــه الــرق�

العبــد بهــا في نقصــان الحــدِ�« )العُــكبري، 2017، ص.42(.
       ومن الأمثلة العقلية ما ورد عند الكلام عن أقسام الأحكام، 
فقــال: »الأحــكام علــى ضــربين: ضــرب يجــوز فيــه التقليــد، وضرب لا 
يجــوز فيــه، فالــذي لا يجــوز فيــه التقليــد هــي الأحــكام العقليــة، مثــل: 
معرفة الله تُعالى«، ومعرفته من الأمور التي تُُدرك بالعقل )العُكبري، 

2017، ص.	7(.

       	. التمثيل باللغة.
قــال:  حيــث  فقــط؛  النســخ  تُعريــف  عنــد  ورد  قــد  وهــذا        
»النســخ في اللغــة: الرفــع والإزالــة؛ كقولهــم: نَسَــخَت الــرياح الآثار، 

ص.4	(.  ،2017 )العُــكبري،  أزالتهــا«  أي 
      ثالثاً: منهجه في تحرير محل النزاع، وذكر مواطن الاتفاق.

      لم يحــرص المؤلــف علــى تحريــر محــل النــزاع إلا في مواضــع قليلــة؛ 
لأنــه لم يتعــر�ض للــخلاف أصلًا إلا في بعــض المســائل التي أحيــاناً قــد 

لا يحــر�رِ الخلاف فيهــا أيضــاً.
      والمســائل التي ذكــر الخلاف فيهــا ولم يحــر�رِه، هــي: الإلحاق 
في مفهــوم الخطــاب )مفهــوم الموافقــة(، هــل هــو قياســي أو لفظــي؟، 
والتعريــف ببعــض المصطلحــات التي اختلــف فيهــا، وهــي: الدليــل، 
والعكــس، والنــص، والــرأي، والأحــكام التي يجــوز التقليــد فيهــا والتي 
لا يجــوز، وقــد فص�ــل في المســألتين الأخيرتُين دون أن يَذكــر محــل 
الاتُفــاق أو الاخــتلاف فيهمــا )العُــكبري، 2017، ص.9	، 0	، 

.)77 ،7	 ،72 ،		 ،	1

       ومن ذلك قوله عن الإلحاق في مفهوم الخطاب: »لا يسم�ى 
القيــاس  اللفــظ؛ لأنّ  مــن فحــوى  هــو مفهــوم  قياسًــا، وإنمــا  ذلــك 
يُخصُ بفهمه أهل النظر والاســتدلال ... وقال أبو الحســن التميمي 

-رحمــه الله-: هــو قيــاس جلــي« )العُــكبري، 2017، ص.9	(.
      أمــا المســائل التي حــرّر الخلاف فيهــا، فهــي: القيــاس مــن حيــث 
الوضــوح والخفــاء، وأضــرب الاجتهــاد في العلــة، والمفاهيــم، والأحــكام 
التي يجــوز التقليــد فيهــا والتي لا يجــوز، وحجيــة كلٍ� مــن اســتصحاب 
 ،44-4	 ص.42،   ،2017 )العُــكبري،  الصحــابي  وقــول  الحال، 

.)81-79 ،77-7	 ،	8-48

      ويمكــن إجمــال منهجــه في تحريــر تُلــك المســائل مــن خلال 
الآتُيــة: النقــاط 

      1. يُُحرِ�ر الخلاف، وله في ذلك مسلكان:
    الأول: التصريــح بموضــع الاتُفــاق في بعــض مواضــع المســألة، 
والســكوت عــن المواضــع الأخــرى، فيظهــر أن مــا ســكت عنــه هــو 

الخلاف. محــل 
     والمؤلف نصّ على الاتُفاق في بعض مواضع المســألة، وســكت 
عــن بعضهــا في مســألة واحــدة، وهــي: أضــرب الاجتهــاد، فقــال: 
ثلاثــة  علــى  وهــو  الغــرض،  طلــب  في  الوســع  بــذل  »الاجتهــاد: 
أضــرب: تحقيــق المنــاط، وتُنقيــح المنــاط، وتخريــج المنــاط ... أمــا تحقيــق 
المنــاط؛ فنوعــان: أحدهمــا: لا نعــرف في جــوازه خلافــًا ... وهــذا مــن 
]ضــرورة[ كل شــريعة ...، الثــاني: مــا عُــرِف علــة الحكــم فيــه بنــص، 
أو إجمــاع ... فهــذا قيــاس جلــي أقــرّ بــه جماعــة مــن منكــري القيــاس، 
ســببه،  إلى  الحكــم  الشــارع  يضيــف  أن  فهــو  المنــاط:  تُنقيــح  وأمــا 
فيــقترن بــه أوصــاف لا مدخــل لها في الإضافــة، فيجــب حذفهــا عــن 
الاعتبــار؛ ليتســع الحكــم ... فهــذه إلحاقــات معلومــة تُــُبنى علــى منــاط 
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د. تركية بنت عيد المالكي   

الحكــم، ]بحــذف مــا عُلِــم بعــادة الشــرع[ في مصــادره أنــه لا مدخــل 
لــه في التــأثير، وأمــا تخريــج المنــاط: فهــو أن ينــص الشــارع علــى حكــم 
في محــل، ولا يتعــرض لمناطــه أصلًا؛ كتحريمــه شــراب الخمــر، وتحريمــه 
)العُــكبري،  والنظــر« -بتصــرف-  بالــرأي  فيُســتنبط  البر،  الــربا في 

2017، ص.1-48	(.

     فالمؤلــف -هنــا- نقــل الاتُفــاق علــى العمــل بضــربين منهــا، 
وســكت عــن الضــرب الثالــث -وهــو تخريــج المنــاط- ممــا يــعني أنــه 
هــو موضــع الخلاف، كمــا صــرحّ بذلــك كــثير مــن الأصولــيين )ابــن 

2002، ج2، ص.0	1(. قدامــة، 
     الثــاني: التصريــح بموضــع الخلاف في بعــض مواضــع المســألة، 
والســكوت عــن المواضــع الأخــرى، فيظهــر أن مــا ســكت عنــه هــو 

محــل الاتُفــاق.
     والمؤلف نصّ على الخلاف في بعض مواضع المســألة، وســكت 
عــن بعضهــا في ثلاث مســائل، هــي: القيــاس مــن حيــث الوضــوح 
بنوعيهــا،  بالمفاهيــم  والعمــل  بهمــا،  الاســتدلال  وحكــم  والخفــاء، 
 ،2017 )العُــكبري،  الصحــابي  وقــول  الاســتصحاب،  وحجيــة 

.)84-8	  ،81-79  ،	8  ،	1  ،44  ،4	 ص.42، 
     قــال: »القيــاس علــى ضــربين: واضــح، وخفــي، فالواضــح: مــا 
تُعــالى: ﴿فـَـإِذَا  الفــرع بكاملــه؛ كقولــه  مــعنى الأصــل في  فيــه  وجِــد 
ـيَْنَ بِفَاحِشَــةٍ فـعََلَيْهِــنّ نِصْــفُ مَــا عَلـَـى الْمُحْصَنـَـاتِ  أُحْصِــنّ فـَـإِنْ أتُــ
ــنَ الْعَــذَابِ﴾ ]النســاء: 	2[ ... أمــا القيــاس الخفــي: فهــو قيــاس  مِ
مــن  الأحــرار  يشــبه[  ]فهــو  العبــد،  ملــك  مثــل صحــة   ... الشــبه 
حيــث التكليــف، ووجــوب الحــدود، والقصــاص. وملــك ]الأبضــاع[، 
والــطلاق، ويشــبه البهائــم مــن حيثمــا كونــه مملــوكًا ومضمــونًا بالقيمــة 
في الغصب والإتُلاف، فيُلحق بأكثرها شــبهًا به؛ وكاســتدلالنا على 
بالنــوم،  وإفســادها  المتغايــرة  بالأفعــال  الحــدث  طهــارة  في  الترتُيــب 
مــن  الصحيــح  علــى  قــوي  بــه ظاهــر  الاســتدلال  وهــذا  والحــدث، 

2017: ص.44-42(.  )العُــكبري،  -بتصــرف-  المذهــب« 
     فالمؤلــف -هنــا- نــصّ علــى الخلاف في الضــرب الثــاني، وهــذا 

يــعني أن الضــرب الأول لا خلاف فيــه عنــده.
     2. يذكــر غالبــاً تحريــر محــل الخلاف في بدايــة كل مســألة بعــد 

أن يعُــرِ�ف بهــا ويصو�رهــا.
      وقــد مــرّ مثالــه قريبًــا عنــد الــكلام عــن مســألة القيــاس الواضــح 

والخفــي.
      	. يعُبرِ� عن الاتُفاق بعبارة: لا نعرف فيه خلافاً.

اللفظــة إلا في موضــع واحــد؛ حيــث فقــال:  يــعبرِ� بهــذه       ولم 
ثلاثــة  علــى  وهــو  الغــرض،  طلــب  في  الوســع  بــذل  »الاجتهــاد: 
أضــرب: تحقيــق المنــاط، وتُنقيــح المنــاط، وتخريــج المنــاط ... أمــا تحقيــق 
المنــاط؛ فنوعــان: أحدهمــا: لا نعــرف في جــوازه خلافًــا« )العُــكبري، 

ص.49(.  ،2017

      4.غالباً ما يُمثِ�ل، ويستدل لمحل الاتُفاق والاختلاف.
      فقد مثّل واستدلّ بالنص وبغيره، أو بأحدهما في جميع المسائل 
التي حــرّر الخلاف فيهــا، مــا عــدا مســألة القيــاس مــن حيــث الوضــوح 
والخفــاء، ومفهــوم الخطــاب، واســتصحاب بــراءة الذمــة، حيــث مث�ــل 
لها، ولم يســتدل، وقــد مــرّ ســابقاً أمثلــة لــكل ذلــك عنــد الــكلام عــن 
منهــج المؤلــف في تُصويــر المســائل الأصوليــة، والتمثيــل لها، وســيأتي 

لاحقــاً المزيــد مــن الأمثلــة عنــد الــكلام عــن منهجــه في الاســتدلال.
      وتُفصيــل تمثيلــه واســتدلاله في المســائل التي حــرّر الخلاف فيهــا 

علــى النحــو الآتي:
عنــد الــكلام عــن القيــاس الواضــح والخفــي، ذكــر أمثلــة مــن 	 

ولم  الفقهيــة،  المســائل  مــن  وأمثلــة  الواضــح،  للقيــاس  النــص 
يســتدل.

عنــد الــكلام عــن تحقيــق وتُنقيــح وتخريــج المنــاط، ذكــر أمثلــة مــن 	 
النــص والمســائل فقهيــة، بالإضافــة إلى أنــه اســتدل بدليــل مــن 

غــير النــص علــى حجيــة تحقيــق المنــاط بنوعــه الأول.
عنــد الــكلام عــن المفاهيــم بنوعيهــا دليــل الخطــاب ومفهومــه، 	 

ذكــر أمثلــة مــن النــص. واســتدل للقــول الراجــح بالنصــوص 
وبغيرهــا، ومثـّـل لمفهــوم الموافقــة بنصــوص فقــط، ولم يســتدل.

بمســألة 	  مثـّـل  الذمــة،  بــراءة  اســتصحاب  عــن  الــكلام  عنــد 
فقهيــة، ولم يســتدل علــى الحكــم، أمــا اســتصحاب الإجمــاع، 
بفــرع  لــه  بدليــل عقلــي، ومثـّـل  الراجــح  للقــول  اســتدل  فقــد 

فقهــي.
عنــد الــكلام عــن قــول الصحــابي مثـّـل لموضــع واحــد، وهــو: 	 

التوقيــف بأثــر عــن الصحــابي عمــر بــن الخطــاب –رضــي الله 
عنــه- واســتدل بدليــل

      عقلي للقول الراجح في موضع الخلاف.
      رابعًا: منهجه في عرض الأقوال، وعزوها.

      رغــم ميــل المؤلــف للاختصــار إلا أنــه ذكــر بعــض المســائل التي 
وقــع الخلاف فيهــا، وكان منهجــه في عــرض الأقــوال علــى النحــو 

الآتي:
     1. يعــرض قــولًا واحــداً في المســألة، دون تُصريــح بأنــه القــول 
الــذي يــراه، ودون التفــات للــرأي المخالـِـف، وهــذا كان في أغلــب 
المواضــع، منهــا: تُعريــف المتشــابه، والمجمــل، واشتراط انقــراض العصــر 
 ،2017 )العُــكبري،  والتكليــف  القيــاس،  وتُعريــف  الإجمــاع،  في 

.)70-		  ،	4-	2  ،47-4	  ،41  ،	9 ص.2	، 
بقولهــم،  اتُفاقهــم  الإجمــاع: »ويعُــرف  قولــه في  ذلــك  ومــن        
أو بقــول بعــضٍ وســكوت البــاقين، حتى ينقــرض العصــر عليهــم« 
)العــكبري، 2017: ص9	(، ومعلــوم أن اشتراط انقــراض العصــر 

مســألة خلافيــة. الإجمــاع  لصحــة 
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المنهج الأصولي للعُكبري في كتابه الرسالة

     2.يبــدأ بقولــه في المســألة، دون تُصريــح بأنــه القــول الــذي يــراه، 
ثم يذكــر الــرأي المخالــف، وهــذا ورد في ثلاثــة مواضــع، هــي: حجيــة 
مفهــوم المخالفــة، ومســألة نــوع الإلحاق في مفهــوم الخطــاب، وحجيــة 
قــول الصحــابي )العُــكبري، 2017، ص.2	، 4	، 9	، 	84-8(.

     قال عن مفهوم المخالفة: »يدل على نفي حكم ما عداه، ولا 
فرق بين أن تُعل�ق باسم أم صفة ... أو تُعل�ق بعدد ... أو تُعل�ق بمدِ� 
الحكــم إلى غايــة ... أو تُعل�ــق علــى شــرط ... خلافــًا لأصحــاب أبي 
حنيفــة، وجماعــة مــن أصحــاب الشــافعي، والتميمــي مــن أصحابنــا« 

)العُكبري، 2017، ص.2	-4	(.
      	. يذكر الخلاف في المسألة، ويصر�حِ باختياره لأحد الأقوال، 
وهــذا كان في ثلاثــة مواضــع، همــا: مســألة: حجيــة الإجمــاع، واجتهــاد 
الســائل في عين المــفتي؟، والعمــل باســتصحاب حكــم الإجمــاع في 

محــل الخلاف )العُــكبري، 2017، ص.40، 	77-7، 80(.
      قــال في اســتصحاب حكــم الإجمــاع: »هــل يجــب اســتصحاب 
حكــم الإجمــاع بعــد الاخــتلاف، حتى ينتقــل عنــه أم لا؟ فذهــب 
أكثــر أصحابنــا، وأصحــاب أبي حنيفــة والشــافعي إلى أنَـّـهُ لا يَجــوز 
يجــب  أنَـّـهُ  إلى  شــاقلا:  ابــن  إســحاق  أبــو  وذهــب   ،..... ذلــك، 
اســتصحاب حكم الإجماع، والصحيح الأول« )العُكبري، 2017، 

ص.80(.
      4. يذكر الصحيح من المذهب، وله في ذلك طريقان:

     الأول: يذكــر صحيــح المذهــب دون أن يُصــر�حِ بالموافقــة أو 
المخالفة، وهذا ورد في موضعين، هما: الفرق بين الفرض والواجب، 

وقيــاس الشــبه )العُــكبري، 2017، ص24، 	44-4(.
      قــال في الفــرق بين الفــرض والواجــب: »الفــرض هــو الواجــب، 
والصحيح عن أحمد ...؛ لأنّ حدّهما في الشــرع ســواء« )العُكبري، 

2017، ص.24(.

      الثاني: يذكر صحيح المذهب، مع التصريح بموافقته له، وهذا 
ورد في موضع واحد.

     قال في مســألة: اجتهاد الســائل في عين المفتي: »الصحيح من 
المذهب: أنَهُّ لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي، بل يأخذ بقول أيهم 
شــاء؛ لأنــه لما ســقط عنــه الاجتهــاد في الحكــم؛ ســقط عنــه الاجتهــاد 
في عين المفتي، وقال الخرقي ...: إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع 
أحدهمــا صاحبــه، ويتبــع العامــي أوثقهمــا في نفســه، وظاهــره أنَـّـهُ يلزمــه 
الاجتهــاد في عين المــفتي بأن يســأل عــن حالــه، و]المختــار الأول[» 

-بتصرف- )العُكبري، 2017، ص.	77-7(.
      	. يذكر رأي الحنابلة، وله في ذلك مسلكان:

التصريــح  الحنابلــة دون  إمامــه وأصحابــه  يذكــر رأي  الأول:       
بأسمــائهم.

      وهذا ورد في مسألة واحدة، وهي مسألة: حكم الاستصحاب 
بالإجمــاع في محــل الخلاف؛ حيــث قــال: »هــل يجــب اســتصحاب 

حكــم الإجمــاع بعــد الاخــتلاف، حتى ينتقــل عنــه أم لا؟ فذهــب 
 ،2017 )العُــكبري،  ذلــك  يَجــوز  لا  أنــه  إلى   ... أصحابنــا  أكثــر 

ص.80(.
التصريــح  مــع  الحنابلــة،  وأصحابــه  إمامــه  رأي  يذكــر  الثــاني:      

بأسمــائهم.
      وقد صرحّ بأسماء ثلاثة منهم، وهم: الإمام أحمد )ت241ه(، 
الحســن  وأبــو  )ت9		ه(،  شــاقلا  وابــن  )ت4		ه(،  والخرقــي 

التميمــي )ت71	ه(.
     قــال: »الفــرض هــو الواجــب، والصحيــح عــن أحمــد -رضــي الله 

عنــه-« )العُــكبري، 2017، ص.24(.
     وقال عند الكلام عن حجية مفهوم المخالفة )دليل الخطاب(: 
»خلافـًـا لأصحــاب أبي حنيفــة ... والتميمــي مــن أصحابنــا ليــس 

بحجــة« )العُــكبري، 2017، ص.4	(.
نــوع الإلحاق في مفهــوم الخطــاب: »لا        وقــال في مســألة: 
يســم�ى ذلــك قياسًــا، وإنّمــا هــو مفهــوم مــن فحــوى اللفــظ ... وقــال 
أبــو الحســن التميمــي -رحمــه الله-: هــو قيــاس جلــي« )العُــكبري، 

ص.9	(.  ،2017

      وقــال في مســألة: اجتهــاد الســائل في عين المــفتي: »لا يلزمــه 
الاجتهــاد في عين المــفتي، بــل يأخــذ ]بقــول[ أيهــم شــاء ... وقــال 
يتبــع  لم  رجــلين  اجتهــاد  اختلــف  إذا  تُعــالى-:  الخرقــي -رحمــه الله 
أحدهمــا صاحبــه، ويتبــع العامــي أوثقهمــا في نفســه« -بتصــرف- 

.)77  - 2017، ص.	7  )العُــكبري، 
      وقال في اســتصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف: »ذهب 
أبــو إســحاق ابــن شــاقلا: إلى أنَـّـهُ يجــب اســتصحاب حكــم الإجمــاع« 

)العُكبري، 2017، ص.80(.
      	. يصر�حِ بآراء المذاهب الأخرى.

والشــافعية،  الحنفيــة  هــي:  مذاهــب،  ثلاثــة  آراء  ذكــر  وقــد       
والظاهريــة.

      قــال عنــد الــكلام عــن حجيــة مفهــوم المخالفــة )دليــل الخطــاب( 
»خلافــًا لأصحــاب أبي حنيفــة، وجماعــة مــن أصحــاب الشــافعي ... 

ليس بحجة« )العُكبري، 2017، ص.4	(.
     قال في الاســتصحاب: »هل يجب اســتصحاب حكم الإجماع 
بعــد الاخــتلاف، حتى ينتقــل عنــه أم لا؟ فذهــب أكثــر أصحابنــا، 
وأصحــاب أبي حنيفــة والشــافعي إلى أنــه لا يجــوز ذلــك« )العُــكبري، 

2017، ص.80(.

     وقــال في موضــع آخــر: »يقــول أصحــاب داود في أمهــات 
بعــد  ادعــى تحريمــه  فمــن  البيــع،  الإمــاء جــواز  الأصــل في  الأولاد: 

ص.81(.  ،2017 )العُــكبري،  الدليــل«  فعليــه  الاســتيلاد، 
     وقــال في حجيــة قــول الصحــابي: »في المواضــع التي ذكــرنا قولــه 
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د. تركية بنت عيد المالكي   

الشــافعي«  القيــاس، خلافـًـا لأصحــاب  علــى  مقــد�م  وهــو  حجــة، 
2017، ص.84(. )العُــكبري، 
       7. يذكر قول الفقهاء.

       وهذا كان في أربعة مواضع، هي: إطلاق السنة على ما ليس 
ــا، والنســخ، والجائــز، واســتصحاب الحال )العُــكبري، 2017،  واجبً

ص.27، 4	، 		، 79(.
      قــال: »الشــريعة تُعــمُ الواجــب وغيره، إلا أن الغالــب عنــد 
الفقهــاء أن إطلاق اســم الســنة يقــع علــى مــا ليــس بواجــب، فعلــى 
)العُــكبري،  اســتحبابًا«  ليُحتــذى  رُســم  مــا  يقــال:  أن  يجــب  هــذا 

ص.27(.  ،2017

       8. يذكر قول أهل الكلام.   
      وقــد ذكــره عنــد الــكلام عــن العمــل بالإجمــاع، فقــال: »هــو 

2017، ص.40(. )العــكبري،  للنظ�ــام«  حجــة، خلافـًـا 
      خامسًا: منهجه في الاستدلال.

      لم يتبــع المؤلــف منهجــاً مط�ــرداً في الاســتدلال ســواء لقولــه أم 
لقــول مــن يخالفــه، ويمكــن بيــان منهجــه في النقــاط الآتُيــة:

     1. في مواضع قليلة لم يكن يذكر دليلًا للقول الذي يورده.
     وهــذا كان في ثلاثــة مواضــع، هــي: مســألة اشتراط انقــراض 
العصــر لصحــة الإجمــاع، والاحتجــاج بتنقيــح المنــاط، وباســتصحاب 

مــة )العُــكبري، 2017، ص.9	، 1	، 79(. بــراءة الذِ�
مــة: »الاحتجــاج بــه       ومــن ذلــك قولــه في اســتصحاب بــراءة الذِ�
صحيــح ســائغ عنــد أهــل العلــم« )العُــكبري، 2017، ص.79(، 

ولم يذكــر الدليــل علــى ذلــك.
     2. في الغالــب كان يســتدل لقولــه بأدلــة مختلفــة، وهــذه الأدلــة 

إمــا نــص أو غيره، وتُفصيلهــا علــى النحــو الآتي:
       • النص )الكتاب والسنة(.

      تُكل�ــم المؤلــف عــن النــص؛ حيــث بــدأ بالكتــاب وأنــواع الدلالــة 
فيــه، وفص�ــل في كل نــوع بالتعريــف والتمثيــل.

       قــال: »الفصــل الأول: الكتــاب: ويشــتمل علــى عشــرة أصنــاف: 
خــاص، وعــام، ومحكــم، ومتشــابه، ومجمــل، ومطلــق، ومقيــد، وناســخ، 

ومنســوخ ...« )العُــكبري، 2017، ص.1	-4	(.
الكتــاب، وذكــر أنهــا تُزيــد عنــه  بعــد  النبويــة  الســنة       ثم ذكــر 
بقســمين الفعــل والإقــرار، ثم فص�ــل فيهمــا بالتعريــف والبيــان، وحكــم 

العمــل بهمــا.
ــمتها قســمة       قــال: »  الفصــل الثــاني في ســنة رســول الله ق وقس�
الكتــاب، وتُزيــد عليــه بقســمين يختصــان بهــا دون الكتــاب؛ الفعــل، 
والإقــرار علــى القــول والفعــل ...« )العُــكبري، 2017، ص.		-

.)	7

أم ســنة في خمــس         وقــد اســتدل بالنــص ســواء كان كتــاباً 
مســائل، هــي: انقضــاء الحكــم المعل�ــِق علــى زمــان مخصــوص لا يكــون 

والاحتجــاج نســخًا، 
      بالإجمــاع، ومفهــوم المخالفــة، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد 
لمثلــه  العــالم  وتُقليــد  التقليــد،  فيهــا  يجــوز  التي  والأحــكام  فيهــا، 

.)77-7	  ،	7-		 ص.40،   ،2017 )العُــكبري، 
      ومــن ذلــك قولــه عــن إجمــاع الأمــة: »هــو حجــة ...؛ لأنهــم 
قيــد  فــارق الجماعــة، ولــو  بقولــه ق: )مــن  معصومــون عــن الخطــأ 
)العُــكبري،  بتصــرف-   – عنقــه(«  مــن  الإسلام  ربقــة  خلــع  شبر 
2017، ص.40(، وهــو حديــث صحيــح )الألبــاني، 1	14، ج2، 
السجســتاني،  ص.149؛  ج	،   ،1	9	 الترمــذي،  ص.1049؛ 

ص.		1(. ج7،   ،2009

     وقولــه في تُقليــد العــالم لمثلــه: »أمــا العــالم بالقبلــة فلا يَجــوز لــه 
التقليــد فيهــا بحــال، بــل عليــه الاجتهــاد، ســواء كان الوقــت واســعًا، 
اللَّهِِّ  إِلَى  فــَـرُدُوهُ  شَــيْءٍ  تُـنََازَعْتـُـمْ في  تُعــالى: ﴿فـَـإِنْ  لقولــه  أوَ ضيقًــا، 
رســوله«  وســنة  الله،  يــعني: كتــاب   ،]	9 ]النســاء:  وَالرّسُــولِ﴾ 

ص.77(  ،2017 )العُــكبري، 
       • الإجماع.

دليــل  بعــد  الثالــث  الفصــل  الإجمــاع في  دليــل  المؤلــف  ذكــر       
الســنة كمــا هــي عــادة الأصولــيين، فعــر�ف بــه، وذكــر بعــض شــروطه، 

والخلاف في حجيتــه.
      قال: »الفصل الثالث: إجماع أمته ق وهو اتُفاق علماء العصر 

على حكم النازلة ...« )العُكبري، 2017، ص.9	-40(.
     وقــد اســتدل المؤلــف بإجمــاع الصحابــة في موضــع واحــد، وهــو 
قــال: »تخصيــص  حيــث  المخالفــة،  بمفهــوم  الاحتجــاج  مســألة  في 
الشــيء بالذكــر، ]يــدل[ علــى نفــي حكــم مــا عــداه ...؛ لإجمــاع 
)العُــكبري،  -بتصــرف-  أجمــعين«  عليهــم  الله  رضــوان  الصحابــة 

.)		 ص.1	-2	،   ،2017

      • القياس.
      ذكر المؤلف دليل القياس في الفصل الرابع، وهو الدليل الوحيد 
الذي أطال فيه الكلام، حيث عر�فه وذكر أركانه، وأقســامه، وأضرب 

الاجتهاد في العلة، وقوادحه.
     قــال: »  الفصــل الرابــع: القيــاس: هــو رد الفــرع إلى أصــل بعلــة 
جامعــة بينهمــا ...« )العُــكبري، 2017، ص.44-41، 1-48	، 

.)	2-	0

     ورغــم أن المؤلــف أطــال في الــكلام عــن القيــاس مقارنــة بالأدلــة 
الأخــرى إلا أنــه لم يســتدل بــه في أي مســألة.

     • الاستصحاب.
     ذكــر المؤلــف دليــل الاســتصحاب في الفصــل الخامــس، حيــث 
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المنهج الأصولي للعُكبري في كتابه الرسالة

واســتصحاب  الذمــة،  بــراءة  اســتصحاب  ضربيــه:  وذكــر  عر�فــه، 
العمــل بهمــا. الإجمــاع، وبين� حكــم 

      ولم يســتدل المؤلــف بالاســتصحاب في أي مســألة مــن مســائل 
الحال:  اســتصحاب  الخامــس:  »الفصــل  قــال:  أنــه  رغــم  الرســالة، 
وهــو البقــاء علــى حكــم الأصــل، فهــو دليــل يفــزع إليــه الفقهــاء عنــد 
عــدم الأدلــة إحالــة بالاســتدلال علــى غيرهــم« )العُــكبري، 2017، 

ص.79 - 82(.
     • قول الصحابي.

     ذكر المؤلف هذا الدليل في الفصل الســادس، وكان كلامه عنه 
مختصــراً بالنظــر إلى الأدلــة الأخــرى، حيــث تُكلــم عــن حجيتــه فقــط، 
كما أنه لم يســتدل به في أي مســألة من المســائل التي أوردها، فقال 
»الفصل السادس: قول الصحابي الواحد: لا يخلو أن يكون مخالفًا 
للقيــاس، فيكــون ســنة و]نــقلًا[، أو يكــون اجتهــادًا« -بتصــرف- 

)العُكبري، 2017، ص.	8 - 84(.
      • التعليل العقلي.

     لم يتكلــم المؤلــف عــن هــذا النــوع مــن الأدلــة رغــم أنــه مــن أكثــر 
الأدلــة التي أوردهــا؛ حيــث اســتدل بــه فيمــا يزيــد عــن ســبعة عشــر 

موضعــاً، منهــا:
      وجوب الاقتداء بفعل النبي ق، ودلالة إقراره ق على الإباحة، 
وعــدم اشترط أن يشــابه الفــرع الأصــل مــن جميــع صفاتُــه، وحجيــة 
تحقيــق المنــاط بنوعــه الأول، وحجيــة مفهــوم المخالفــة، وكــون إلحاق 
المســكوت بالمنطــوق في مفهــوم الخطــاب إلحاق لفظــي، وأنــه ليــس 
مــن شــرط النــص أن يحتمــل واحــدًا، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد 
فيهــا، والأحــكام التي يجــوز التقليــد فيهــا، وأخــذ الســائل بقــول أي 
المفــتين شــاء دون اجتهــاد، وعــدم جــواز تُقليــد العــالم لمثلــه، وعــدم 
جــواز اســتصحاب حكــم الإجمــاع، وحجيــة قــول الصحــابي الــذي لم 
ينتشر )العُكبري، 2017، ص.		، 41، 49، 		-7	، 9	، 4	، 

.)84-8	 ،81-80 ،77-7	

      ومــن ذلــك قولــه بعــد أن ذكــر الأحــكام التي لا يجــوز التقليــد 
فيهــا؛ وهــي العقليــة، ومــا ثبــت بالتواتُــر: »لا يجــوز لأحــد التقليــد فيهــا 
...؛ لأن كل� عاقــل مــن عــالم وعامــي إذا تُفكــر في أفعــال الله تُعــالى 
ومــا خلقــه مــن الأرض والســماء، تُوصّــل بذلــك إلى معرفتــه، وإذا 
نظــر إلى مــا ظهــر علــى أيــدي رســله مــن المعجــزات الخارقــة للعــادة 
ــل بذلــك إلى صدقهــم، فلــم يَجُــزْ لأحــد التقليــد فيهــا ...، ومــا  تُوص�
ثبــت بأخبــار التواتُــر ...، لا يَجــوز لأحــد التقليــد فيهــا، لأنّ العلــم 
حصــل بهــا مــن جهــة الضــرورة«، ويقصــد بالضــرورة -هنــا- الضــرورة 

العقليــة )العُــكبري، 2017، ص.	7(.

      • اللغة. 
      لم يتكل�ــم المؤلــف عــن هــذا النــوع مــن الأدلــة، كمــا أنــه اســتدل بــه 
في ثلاثــة مواضــع فقــط، هــي: تُعريــف البيــان، والعلــة، وفحــوى الخطــاب 

)مفهوم الموافقة( عند أهل اللغة )العُكبري، 2017، ص.48-47، 9	(.
ت       ومــن ذلــك قولــه عنــد تُعريــف العلــة: »سُم�ــيت علــة؛ لأنهــا غير�
حــال المحــل؛ أخــذًا مــن علــة المريــض؛ لأنهــا اقتضــت تُــغيُر حالــه« 

2017، ص.48(. )العُــكبري، 
     	. الغالــب أنــه لا يذكــر أدلــة مخالفيــه، باســتثناء موضــع واحــد، 
اســتدل  حيــث  الخطــاب؛  مفهــوم  في  الإلحاق  نــوع  مســألة:  وهــو 
للقــول المخالـِـف، فقــال: »قــال أبــو الحســن التميمــي -رحمــه الله-

: هــو قيــاس جلــي؛ لأن المنــع مــن الضــرب لم يتناولــه اللفــظ، ولا 
اســتفيد مــن الاســم، فــدلّ علــى أنــه مســتفاد بالقيــاس دون النطــق« 

.)	0 2017، ص.9	 -  )العُــكبري، 
للمخالــفين  دلــيلًا  المؤلــف  فيهــا  يــورد  لم  التي  المســائل  أمــا       
المخالفــة،  بمفهــوم  الاحتجــاج  عــدم  هــي:  كانــت خمــس مســائل، 
وتُعريــف الــرأي بأنــه القيــاس، ووجــوب اجتهــاد العامــي في المفــتين 
وعــدم الأخــذ بقــول مــن شــاء، واســتصحاب حكــم الإجمــاع في محــل 
)العُــكبري، 2017،  الصحــابي  بقــول  الخلاف، وعــدم الاحتجــاج 

.)84  ،80  ،77-7	  ،72 ص.4	، 
      ومــن ذلــك قولــه: »ذهــب أبــو إســحاق ابــن شــاقلا: إلى أنــه 
يجــب اســتصحاب حكــم الإجمــاع« )العُــكبري، 2017، ص.80(، 

ولم يذكــر لهــذا القــول دلــيلًا.
     4. يبين� وجه الدلالة من النصوص الشرعية التي يذكرها كدليل.

     وقــد ذكــر المؤلــف وجــه الدلالــة مــن النصــوص الشــرعية في بعــض 
المواضع التي ســاقها للاســتدلال، وفي بعضها الآخر لم يذكر.

    والمواضــع التي بين� فيهــا وجــه الدلالــة كانــت ثلاث مســائل، 
هــي: حجيــة مفهــوم المخالفــة، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد فيهــا، 
ووجــوب الاجتهــاد علــى العــالم وعــدم التقليــد )العُــكبري، 2017، 

.)77  ،7	 ص.		، 
فيهــا:  التقليــد  يجــوز  لا  التي  الأحــكام  في  قولــه  ذلــك  ومــن      
»هــي الأحــكام العقليــة، مثــل: معرفــة الله  تُعــالى، وتُوحيــده، وتُصديــق 
رســله، لا يجــوز لأحــد التقليــد فيهــا؛ لقولــه  تُعــالى: ﴿وَقـَـالَ الّذِيــنَ 
هُــم  وَمَــا  خَطاَيَاكُــمْ  وَلْنَحْمِــلْ  سَــبِيلَنَا  اتُبِّعُــوا  آمَنـُـوا  للِّذِيــنَ  كَفَــرُوا 
ــن شَــيْءٍ﴾ ]العنكبــوت: 12[ فذمّهــم الله  ــنْ خَطاَيَاهُــم مِ� بِحَامِــلِيَن مِ

2017، ص.	7(.  )العُــكبري،  ذلــك«  علــى   تُعــالى 
      أما المواضع التي لم يذكر فيها وجه الدلالة، فهي موضعان:

     الأول: مســألة حجيــة مفهــوم المخالفــة؛ حيــث ذكــر الدليــل 
مــن القــرآن والســنة علــى الحجيــة، ولم يذكــر وجــه الدلالــة )العُــكبري، 

ص.		(.  ،2017
      والثانيــة: مســألة حكــم تُقليــد العامــي للعــالم؛ حيــث قــال: 
لــه تُقليــد العلمــاء، والأخــذ بقولهــم، لقولــه تُعــالى:  »العامــي يجــوز 
 ]4	 ]النحــل:  تُـعَْلَمُــونَ﴾«  لا  إِنْ كُنـتْـُـمْ  الذ�كِْــرِ  أَهْــلَ  ﴿فاَسْــألَُوا 

الدلالــة.  وجــه  يذكــر  ولم  ص.	7(،   ،2017 )العُــكبري، 
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د. تركية بنت عيد المالكي   

     سادسًا: منهجه في إيراد الاعتراضات، ومناقشة الأدلة. 
     لم يكــن المؤلــف في المســائل الخلافيــة يــورد اعتراضــاً مطلقــاً، 
ولكنــه في إحــدى المســائل ذكــر رداً علــى اعتراض مقــد�ر؛ حيــث 
قــال بعــد أن تُكل�ــم عــن حجيــة مفهــوم المخالفــة: »أمّــا إســقاط دليــل 
الخطــاب: في جــواز الخلــع حالــة الوفــاق، وفيمــا زاد علــى الأعيــان 
الســتة التي يجــري فيهــا الــربا، ونحــو ذلــك؛ لدليــل دلّ هنــاك، فلا يــدلُ 
علــى إســقاطه في كلِ� موضــع مــن كتــاب الله عــز وجــل، ولم يــدل علــى 

إســقاطه رأسًــا، فكذلــك هاهنــا« )العُــكبري، 2017، ص.7	(.
      فالمؤلــف هنــا رد علــى مــن أنكــر حجيــة مفهــوم المخالفــة، دون 
أن يذكــر ذلــك الاعتراض، وبين� أن عــدم إعمــال مفهــوم المخالفــة 
في بعــض الأحــكام لا يــعني عــدم حجيتــه بالكليــة، بــل قــد يكــون 
هنــاك دليــل أقــوى مــن مفهــوم المخالفــة قــُد�م عليــه في العمــل في مثــل 

هــذه المســائل.
      والاعتراض الذي لم يورده المؤلف، هو: لو أنّ مفهوم المخالفة 
المنصــوص  الســتة  الأصنــاف  غير  في  الــربا  جــريان  لامتنــع  حجــة؛ 
عليهــا؛ إعمــالًا لمفهــوم اللقــب، ولامتنــع الخلُــع حــال الوفــاق؛ إعمــالًا 
لمفهوم الصفة، ولكننا لا نقول بذلك، فثبت أن مفهوم المخالفة لا 

يعُمــل بــه في أحــكام الشــرع )الغــزالي، 	199، ص.270(.
      المسألة الثانية: منهجه في التعقُبات.

      أولًا: تعقُباته على التعريفات.
     تُعقّــب المؤل�ـِـف عــددًا مــن التعريفــات، وتُعقُبــه لها كان يختلــف 
مــن موضــع إلى آخــر، وكان منهجــه في ذلــك علــى التفصيــل الآتي:

     • يتعقّب التعريفات التي يرى صحتها بشرحها وبيان محترزاتها، 
وقــد مــر� ذلــك معنــا عنــد الــكلام عــن منهجــه في التعريفــات؛ حيــث 
ورد عنــد تُعريــف كلٍ� مــن: المبــاح، والنســخ، والأمــر، والنهــي، والجائــز 

)العُكبري، 2017، ص.	2، 4	، 		، 		(.
    ومــن ذلــك قولــه بعــد تُعريــف الأمــر: »وإنّمــا قلُنــا بالقــول: لأنّ 
أمــراً  تُســمى  وإنّمــا  الحقيقــة،  علــى  أمــراً  ليســت  الرمــوز والإشــارات 
مجــازاً، وقولنــا ممــن هــو دونــه: احترازاً مــن قــول الإنســان لربــه: اغفــر 
لي وارحمني، وقــول العبــد لســيده: اكــسني وأطعــمني، فــإن ذلــك ليــس 

بأمــرٍ، وإنّمــا هــو دعــاء« )العُــكبري، 2017، ص.		-		(.
     • يتعقّــب بعــض المصطلحــات التي تُتعــدد تُعريفاتهــا بأنهــا بمــعنى 
واحــد، وهــذا ورد عنــه عنــد تُعريــف القيــاس؛ حيــث قــال: »القيــاس: 
هــو رد الفــرع إلى أصــل بعلــة جامعــة بينهمــا، وهــذا حــد القيــاس 
في الأصــل مــن حيــث الجملــة، وقــد حــدوه بعبــارات مختلفــة والمــعنى 

متفــق« )العُــكبري، 2017، ص.41(.
      • يتعقّب بعض المصطلحات بعد تُعريفها بالثناء، وهذا حصل 
في موضــع واحــد، عندمــا تُكلــّم عــن ســؤال القلــب، فقــال: »القلــب: 
)العُــكبري،  الأســئلة«  مــن  ألطــف  وهــو  الدليــل،  الاشتراك في  هــو 

ص.2	(.  ،2017

    • يتعقّــب التعريفــات التي لا يــرى صحتهــا بالاعتراض عليهــا، 
ويَســنِدُ اعتراضــه بقــول مــن يؤيــد قولــه ويوافقــه، وهــذا ورد في موضــع 
واحــد، عنــد تُعريفــه للســنة؛ حيــث قــال: »حــد الســنة: مــا رُسِــم 
ليُحتــذى ... وقــد يقــع إطلاق اســم الســنة علــى الواجــب، ومــا ليــس 
بواجــب، وقــال الله تُعــالى: ﴿سُــنّةَ اللَّهِِّ الّتِي قـَـدْ خَلـَـتْ في عِبـَـادِهِ﴾ 
]غافــر: 	8[، أي: شــريعة الله، والشــريعة تُعــمُ الواجــب وغيره، إلا 
أن الغالــب عنــد الفقهــاء أن إطلاق اســم الســنة يقــع علــى مــا ليــس 
بواجــب، فعلــى هــذا يجــب أن يقــال: مــا رُسِــم ليُحتــذى اســتحبابًا« 

2017، ص.	27-2(. )العُــكبري، 
    فنلحــظ أن المؤلــف تُعقّــب التعريــف الأول للســنة؛ لأنــه غير 
مانــع مــن دخــول مــا ليــس واجبــًا، ثم أســند ذلــك بقــول الفقهــاء بأن 

الغالــب عندهــم في المســنون ألا يكــون واجبـًـا.
    • يتعقّــب التعريفــات التي لا يــرى صحتهــا بالاعتراض عليهــا، ثم 
يدل�ــِل علــى التعريــف الــذي يرُجِ�حــه، وهــذا ورد عنــد تُعريــف الواجــب، 

والنسخ )العُكبري، 2017، ص.24، 4	(
انقضــاء  الفقهــاء:  عــرف   ... »النســخ في  قولــه:  ذلــك  ومــن      
مــدة العبــادة التي ظاهرهــا الإطلاق، وإن شــئت قلــت: بيــان مــا لم 
يــرد باللفــظ العــام في الأزمــان مــع تُراخيــه، و]هــو[ احتراز مــن الحكــم 
المعلـّـق علــى زمــان مخصــوص، فــإن انقضــاءه ليــس بنســخ لــه؛ لأن 
الحكــم لم يكــن مطلقًــا، مثــل قولــه تُعــالى: ﴿ثُمّ أتمـُـوا الصِ�يــَامَ إِلَى اللّيْــلِ﴾ 
]البقــرة: 187[، فليــس انقضــاء الليــل نســخًا للحكــم المعلــّق فيــه، ولا 
انقضــاء النهــار نســخًا للصــوم المأمــور بــه فيــه، والله أعلــم« -بتصــرف- 

2017، ص.4	(. )العُــكبري، 
     فالمؤلف -هنا- تُعقّب التعريف الأول للنسخ، واعترض عليه؛ 
لأنــه غير مانــعٍ مــن دخــول انقضــاء مــدة العبــادة في التعريــف، أو مــا 
سمــاه هــو بانقضــاء الحكــم المعلــّق علــى زمــان مخصــوص؛ فــإن انقضــاء 

مــدة الصيــام بدخــول الليــل لا يعُــدُ نســخًا بالاتُفــاق.
     • يتعقّــب التعريفــات التي قــد تُشــتبه مــع غيرهــا ببيــان العلاقــة 
أو الفــرق بينهــا، وقــد مــر� ذلــك معنــا عنــد الــكلام عــن منهجــه في 
التعريفــات؛ حيــث بيّن العلاقــة بين الفــرض والواجــب، والنــدب ومــا 
يشــبهه مــن الألفــاظ؛ كالاســتحباب، وفــر�ق بين النقــض والكســر، 

والظاهــر والعــام )العُــكبري، 2017، ص.24، 2	، 4	، 70(.
      ومــن ذلــك قولــه: »الفــرق بين الظاهــر والعمــوم: أن العمــوم 
ليــس بعــض مــا يتناولــه اللفــظ بأولى مــن بعــض، ولا أظهــر، وتُناولــه 
تُنــاولًا علــى الســواء، فيجــب حملــه علــى عمومــه إلا أن يخصــه دليــل 
أقــوى منــه، والظاهــر: مــا احتمــل معنــيين إلا أن أحدهمــا أحــق وأظهــر 

باللفــظ مــن الآخــر« )العُــكبري، 2017، ص.2	(.
      ثانيًا: تعقُباته على الأدلة.

     تُعقّب المؤلِ�ف عددًا من الأدلة الشرعية في مواضع قليلة، وكان 
منهجه في التعقُب على النحو الآتي:

     • يتعقّــب الدليــل الشــرعي النصــي ببيــان وجــه الدلالــة منــه، 
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وقــد مــر� ذلــك معنــا عنــد الــكلام عــن منهجــه في الاســتدلال، وكانــت 
الدلالــة ثلاثــة، هــي: حجيــة مفهــوم  فيهــا وجــه  التي بين�  المواضــع 
المخالفــة، والأحــكام التي لا يجــوز التقليــد فيهــا، ووجــوب الاجتهــاد 
علــى العــالم وعــدم التقليــد )العُــكبري، 2017، ص.		، 	7، 77(.

التقليــد فيهــا:        ومــن ذلــك قولــه في الأحــكام التي لا يجــوز 
»هــي الأحــكام العقليــة، مثــل: معرفــة الله  تُعــالى، وتُوحيــده، وتُصديــق 
رســله، لا يجــوز لأحــد التقليــد فيهــا؛ لقولــه  تُعــالى: ﴿وَقـَـالَ الّذِيــنَ 
هُــم  وَمَــا  خَطاَيَاكُــمْ  وَلْنَحْمِــلْ  سَــبِيلَنَا  اتُبِّعُــوا  آمَنـُـوا  للِّذِيــنَ  كَفَــرُوا 
ــن شَــيْءٍ﴾ ]العنكبــوت: 12[ فذمّهــم الله  ــنْ خَطاَيَاهُــم مِ� بِحَامِــلِيَن مِ

2017، ص.	7(.  )العُــكبري،  ذلــك«   تُعــالى علــى 
     • يتعقّب الدليل بالثناء، وهذا ورد في موضعين، هما: الاستدلال 
علــى حجيــة قيــاس الشــبه، واســتصحاب الحال )العُــكبري، 2017، 

ص.	4، 79(.
     قــال عــن قيــاس الشــبه: »أمــا القيــاس الخفــي: فهــو قيــاس الشــبه 
مــن حيــث  الأحــرار  يشــبه]  [فهــو  العبــد،  ملــك  مثــل صحــة   ...
[الأبضــاع]،  وملــك  والقصــاص.  الحــدود،  ووجــوب  التكليــف، 
والــطلاق، ويشــبه البهائــم مــن حيثمــا كونــه مملــوكًا ومضمــونًا بالقيمــة 
في الغصب والإتُلاف، فيُلحق بأكثرها شــبهًا به؛ وكاســتدلالنا على 
بالنــوم،  وإفســادها  المتغايــرة  بالأفعــال  الحــدث  طهــارة  في  الترتُيــب 
مــن  الصحيــح  علــى  قــوي  بــه ظاهــر  الاســتدلال  وهــذا  والحــدث، 

ص.	4(.  ،2017 )العُــكبري،  -بتصــرف-  المذهــب« 
      المسألة الثالثة: منهجه في النقل عن غيره.

     لم يصر�حِ المؤلف بنقله عن غيره، إلا أن من يقرأ كتابه الرسالة، 
ويقارنهــا ببعــض كتــب المؤلــفين الذيــن كانــوا في القــرن نفســه؛ ســيجد 

تُوافقًــا في أكثــر المواضــع، لا ســيما المصطلحــات منهــا.
قــد وافــق  مــن مواضعهــا  أنّ كــثيراً  الرســالة       وقــد ذكــر محقــق 
فيهــا المؤل�ــِفُ أبا يعلــى، والباجــي، والــشيرازي، وغيرهــم؛ حيــث وافــق 
القاضــي والباجــي في حــدِ� الســنة والتقليــد، ووافــق القاضــي في تُعريــف 
وغيرهــا كــثير؛  والقيــاس،  والإجمــاع،  والـــمُحكَم،  والمبــاح،  المجمــل، 
تُعريفًــا،  ســبعة وعشــرين  عــن  يزيــد  مــا  إلى  المحقــق  أوصلهــا  حيــث 
وقــال: »قابلــت الرســالة علــى كتــاب العــدة، فوجدتهــا مطابقــة لــه في 

2017، ص.11(. )الســبيعي،  أكثرهــا« 
     الخاتمة:

     وفي ختــام مــسيرة نافعــة، ووقفــات ماتُعــة مــع العُــكبري في كتابــه 
النتائــج،  القــارئ الكــريم أهــم  يــدي  بــد أن أضــع بين  الرســالة، لا 

والتوصيــات التي رُمتهــا مــن خلال هــذا البحــث.
     النتائج.

     1. ذكََــرتْ كتــبُ التراجــم العُــكبري بشــكل مختصــرٍ جــدًا؛ ولعــلّ 
ذلــك يعــود لتقــدُم زمنــه، وفقْــد كــثير مــن مؤلّفاتُــه.

    وممــا قيــل عنــه: أنــه أبــو علــي الحســن  بــن  شــهاب بــن الحســن 

ــكْبَرا ســنة )			ه(، وتُــوفي بهــا ســنة  بــن علــي بــن شــهاب، ولــد بعُ
)428ه(، نشــأ ومــات علــى عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، وتُفق�ــه 
علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ولم يصلنــا مــن مؤلفاتُــه ســوى 

الرســالة.
      2. جاء الكتاب باســم: رســالة في أصول الفقه، ولم أجد من 
ذكره باســم آخر، أو شــكك فيه، إلا أن هناك من شــكك في نســبة 
الكتــاب للمؤلــف، وادّعــى أنــه لعــالم آخــر، إلا أنــه -في نظــري- لا 
قطــع لمــن قــال: إن الرســالة لــغير مؤلِ�فنــا، بــل كل مــا في الأمــر ظــنٌ أو 
شــكٌ، ومــا قــد يدّعيــه البعــض، قــد يدعيــه البعــض الآخــر، والفيصــل 
في كل ذلــك، هــو: أن الكتــاب محقــقٌ ومطبــوعٌ في الوقــت الحالي 

باســم عالمنــا الحســن ابــن شــهاب العُــكبري.
    	. أن المؤل�ـِـف ســار علــى منهــج المتكل�ـِـمين في الجملــة؛ حيــث 
القاعــدة الأصوليــة، ويوضحهــا بالأمثلــة، ثم يســتدل عليهــا  يذكــر 
بالأدلــة النقليــة والعقليــة، دون نظــرٍ لفــروع المذهــب، وإن كان ذلــك 
لنفســه  ورســم  محصــورة،  محــدودة  مواضــع  وفي  قلــيلًا،  الاســتدلال 
مســلكين: الأول: الِإيجــاز والإجمــال، والثــاني: التقســيم والترتُيــب، 
وكلاهمــا ممــا مي�ــز الكتــاب في وقــت لم تُســتقر فيــه المناهــج بعــد، ولم 

تُتضــح.
      4. فصّلتُ في منهج المؤلف من خلال النقاط الآتُية:

    أولًا: منهجــه في عــرض ودراســة المســألة الأصوليــة، وهــو علــى 
حســب التفصيــل الآتي:

     • منهجه في التعريفات.
  حــرص المؤلــف كــثيراً علــى التعريــف بالمصطلحــات؛ إذ عــرّف ثلاثــة 
عشــر مصطلحًــا مــن حيــث اللغــة، ومــا يزيــد عــن ثمــانين مصطلحًــا 
مــن حيــث الشــرع، وكان يذكــر التعريــف اللغــوي مصاحبًــا للتعريــف 
مــه عليــه في الغالــب، وكان في غالــب التعريفــات  الاصطلاحــي ويقدِ�
علمــاء  عــن  بــه  تُفــر�د  الــذي  الــبلاغ  تُعريــف  إلا في  لــغيره،  موافقًــا 
الأصــول، كمــا كان يستشــهد لأغلــب المصطلحــات بعــد تُعريفهــا، 
وفي التعريفــات الاصطلاحيــة كان يعُــرِ�ف بالمصــدر أحيــانًا، وباســم 
المفعــول أحيــانًا أخــرى، بــل قــد يذكــر أكثــر مــن تُعريــف للمصطلــح 
بين  الفــرق  أو  العلاقــة  يـُـبين  ثم  لــه،  إطلاق  مــن  وأكثــر  الواحــد، 

المصطلحــات التي قــد تُشــتبه بغيرهــا.
      • منهجه في تصوير المسائل الأصولية، والتمثيل لها.

    حــرص المؤلــف علــى تُصويــر المســألة، والتمثيــل لها في الغالــب، 
وتُنــوع تمثيلــه مــا بين فــروع فقهيــة وأمثلــة عقليــة، ولغويــة.

     • منهجه في تحرير محل النزاع، وذكر مواطن الاتفاق.
يتعــرض  لم  لأنــه  قليلــة؛  مواضــع  إلا في  النــزاع  محــل  يحــر�رِ  لم       
يحــر�رِ  لا  قــد  أحيــانًا  التي  المســائل  بعــض  في  إلا  أصلًا  للــخلاف 

أيضًــا، فيهــا  الخلاف 
     وسلك في تحريره للمسائل مسلكين:
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د. تركية بنت عيد المالكي   

       الأول: التصريــح بموضــع الاتُفــاق في بعــض مواضــع المســألة، 
والســكوت عــن المواضــع الأخــرى، فيظهــر أن مــا ســكت عنــه هــو 

محــل الخلاف.
       الثــاني: التصريــح بموضــع الخلاف في بعــض مواضــع المســألة، 
والســكوت عــن المواضــع الأخــرى، فيظهــر أن مــا ســكت عنــه هــو 

محــل الاتُفــاق.
      وقــد كان -غالبـًـا- مــا يذكــر تحريــر محــل الخلاف في بدايــة 
ألفــاظ  مــن  أجــد  ولم  ويصو�رهــا،  بهــا  يعُــرِ�ف  أن  بعــد  مســألة  كل 
الإجمــاع التي يذكرهــا ســوى لفظــة: »لا نعــرف فيــه خلافــًا«، كمــا أنــه 

-غالبـًـا- مــا يُمث�ـِـل، ويســتدل لمحال الاتُفــاق والاخــتلاف.
      • منهجه في عرض الأقوال، وعزوها.

  قــد يعــرض قــولًا واحــدًا في المســألة، دون تُصريــح بأنــه القــول الــذي 
يــراه، وقــد يصــر�ح برأيــه، وقــد يذكــر رأي إمامــه وأصحابــه الحنابلــة، 

وقــد يذكــر رأي غيرهــم مــن المذاهــب الأخــرى، وهــو قليــل عنــده.
      • منهجه في الاستدلال.

ســواء  الاســتدلال  مط�ــرد في  منهــج  علــى  المؤلــف  يســر  لم        
لقولــه، أم لقــول مــن يخالفــه، لكنــه كان يســتدل كــثيراً بالأدلــة النقليــة 

والعقليــة.
      • منهجه في إيراد الاعتراضات، ومناقشة الأدلة.

      لم يورد المؤلف أيّ اعتراض في المسائل الخلافية مطلقًا.
      ثانيًا: منهجه في التعقُبات.

    وتُعقُباتُــه إنمــا كانــت علــى التعريفــات والأدلــة فقــط، وتُنو�عــت 
تُلــك التعقُبــات مــا بين بيــان وشــرح وثنــاء، ونحــو ذلــك.

      ثالثاً: منهجه في النقل عن غيره.
     لم يصر�حِ المؤلف بنقله عن غيره، إلا أن من يقرأ كتابه الرسالة، 
ويقارنهــا ببعــض كتــب المؤلــفين الذيــن كانــوا في القــرن نفســه؛ ســيجد 

تُوافقًــا في أكثــر المواضــع، لا ســيما المصطلحــات منهــا.
       التوصيات.

الخامــس  القــرن  قبــل  المتقــدِ�مين  المؤلــفين  بمناهــج       1.العنايــة 
الهجــري، وقبــل ظهــور مناهــج التأليــف واســتقرارها، والنظــر في مــدى 

بينهــا. والاخــتلاف  الاتُفــاق 
إنني  حيــث  الرســالة،  تحقيــق كتــاب  إعــادة  في  النظــر   .2      
ألفيــت بعــض المواضــع التي تحتــاج إلى إعــادة النظــر، والتدقيــق في 
ألفــاظ المؤلــف، وقــد أشــرت لبعــض تُلــك المواضــع في ثنــايا البحــث 
بوضــع اللفظــة المعدّلــة بين قــوسين معقوفــتين ]...[ وتُقــديم عبــارة 
)بتصــرف( قبــل المرجــع، وقــد كان كتــاب روضــة الناظــر هــو المعتَمــد 

المؤل�ـِـف. لعبــارات  لمناســبته  التصحيــح؛  في 
      وآخــر دعــوانا إن الحمــد لله رب العــالمين، الــذي مــا تّم جهــدٌ 

ولا خُتــم ســعيٌ إلا بفضلــه.
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